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	بعثة الأمم المتحدة
لتقديم المساعدة  للعراق

	


تقرير حقوق الإنسان

1 تشرين الثاني/نوفمبر - 31 كانون الأول/ديسمبر 2006
موجز:

1. خلال فترة الإعداد لهذا التقرير، واصلت الحكومة العراقية جهودها الرامية إلى تعزيز إقامة العدل وبناء سيادة القانون في البلاد.  بيد أن مؤسسات قطاع العدالة العراقية والتي تشمل السجون والشرطة والنظام القضائي بالإضافة إلى الوزارات المعنية لا تزال تتطلب احتياجات هامة وملحة.  ولا زالت المحاكم بحاجة إلى مرافق ملائمة والمزيد من قضاة التحقيق وأنظمة إدارة متكاملة ومحوسبة وتدابير سلامة أمنية أفضل لأعضائها العاملين في مجال القضاء.  وتعمل الشرطة العراقية، على الرغم من تدريبها، دون أوامر نافذة واضحة أو أنظمة مساءلة داخلية فعالة.  وتواجه إدارة السجون تحديات متعددة تشمل الحاجة إلى أبنية ملائمة وكادر مدرب بشكل مناسب وأنظمة تنفيذ داخلية.
2. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز مؤسسات سيادة القانون، بما يتماشى مع الدستور الجديد وأوليات الحكومة والتزامات العراق الدولية، حيث يُعدّ هذا الأمر أساسيا لخلق ظروف مواتية لإعادة إرساء القانون والنظام في البلد وضمان نجاح واستمرارية الأمن والمصالحة الوطنية وجهود التنمية؛ خصوصاً و إن  قدرة الخطط الأمنية الجديدة على إحداث تغيير حقيقي في العراق يعتمد على برنامج إصلاح شامل يستطيع أن يعزز سيادة القانون ويوفر العدالة لجميع العراقيين.
3. وأعادت وزارة حقوق الإنسان تنظيم هيكلتها الداخلية وزادت من تعاونها وتنسيقها مع الوزارات المعنية والكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.  ويجب أن يترتب على هذا الأمر مزيد من الشفافية فيما يتعلق بعمل الوزارة وكذلك متابعة أكثر فعالية لعمل الحكومة بخصوص التوصيات ذات العلاقة بمواضيع حقوق الإنسان العاجلة والهامة، كتلك التي تتعلق بظروف المعتقلين، الأمر الذي تقوم به الوزارة بصورة دورية.  ويتعين على وزارة حقوق الإنسان بغية الإيفاء بالتزاماتها وتلبية طموح الشعب العراقي، أن تتمتع بدعم من جميع الوزارات بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني وبصورة خاصة دعم المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي سيقوم مجلس النواب بإنشائها.

4. وعلى الرغم من هذه الجهود، فلا تزال هناك العديد من التحديات التي تعرقل وتقوض الخطى التي تسير بها الحكومة لمواجهة التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في العراق.  إن الأعمال التي ترتكبها جماعات إرهابية والإقتتال الطائفي والأعمال التي يُشعلها التمرد تبقى هي المصدر الرئيسي للعنف في البلاد.  وتظل أسباب العنف الطائفي مرهونة بالقتل للثأر وعدم التعرض للمساءلة على الجرائم القديمة بالإضافة إلى الشعور المتنامي بإمكانية الإفلات من العقاب لإرتكاب الإنتهاكات الدائرة بحقوق الإنسان، والذي بدوره  يقلل من شأن القانون أمام الناس ويجعلهم يعتمدون على أعمال المليشيات والعصابات الإجرامية.

5. ومن الضروري أن يُنظر إلى دولة العراق وحكومتها على أنها متحدان في جهوديهما لاحتواء العنف الطائفي ومن ثم استأصاله لضمان سيادة القانون، ومن خلال ذلك، التخلص من القاعدة الشعبية الداعمة للمليشيات والمتمردين والجماعات المسلحة.  في الواقع، كلما عظم دور محاربة الإفلات من العقوبة والسعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم حتى لو كان عن طريق الإدعاء الجنائي، كلما زادت القدرة على إستعادة القانون والنظام وإعادة الولاء لمؤسسات الدولة وسيادة القانون.  إن إرساء العدالة في القضايا التي ذاع صيتها كقضية الجادرية والموقع رقم 4 ستكون ايضا رادعا قويا يحول دون حدوث انتهاكات جديدة وبالتالي تخفض بل تحد من سلسلة العنف ودائرة العنف الإنتقامي.  
6. ودون إحراز تقدم ملحوظ في سيادة القانون، سوف يستمر العنف الطائفي لأجل غير محدد وبالنهاية يخرج عن السيطرة وستحبط جهود الحكومة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.  ولا يزال مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يتلقّى معلومات تفيد عن عمليات قتل عشوائي ومستهدف.  ويتم العثور يومياً على جثث مجهولة الهوية في بغداد ومناطق أخرى.  وبحسب المعلومات التي حصلت عليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فإن 6.376 مدنياً قُتلوا في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم 2006، كان نصيب بغداد منها ما لا يقل عن 4.731 قتيلا معظمهم قضى إثر جروح أُصيبوا بها لدى تعرضهم لإطلاق ناري.  وبالمقارنة مع عدد القتلى في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، فيبدو أن العدد قل بإختلاف بسيط، ويُعد هذا الأمر دليلاً على أنه لم يتم إحتواء العنف، بل استمر بوتيرة متصاعدة تتجلى في أعداد القتلى الأبرياء. خلال العام 2006  بلغ إجمالي عدد القتلى من المدنيين 34.452 مدنياً وعدد الجرحى 36685 جرّاء أعمال العنف.
7. ويبقى المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للوضع الأمني السائد والمتمثل بالأعمال الإرهابية والأعمال التي ترتكبها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية ومتعصبين دينيين ومليشيات بالإضافة إلى عمليات القوات الأمنية والعسكرية.  وأدى إنعدام الأمن والانحياز الطائفي والإرهاب إلى التأثير سلباً وبصورة شاملة على تمتع عامة الناس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.  بالإضافة إلى أن ازدياد البطالة والفقر ومختلف أنواع التمييز وتزايد محدودية الحصول على الخدمات الأساسية أدى بمجمله إلى عدم إدراك الناس لمعظم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8. إن مؤسسات إنفاذ القانون لا توفر حمايةً فعالة للمواطنين العراقيين كما تزايدت أعداد المليشيات والعصابات الإجرامية التي تعمل بالتواطؤ مع قوات الأمن أو تكون مُخترقةً لها.  وأدى استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن والقوات العسكرية، بما في ذلك عمليات القوات متعددة الجنسيات، إلى تزايد أعداد المعتقلين دون مراقبة قضائية.  ووفقاً لوزارة حقوق الإنسان، فقد بلغ إجمالي عدد المعتقلين في جميع أنحاء العراق  30,842في 31 كانون الأول/ديسمبر، من بينهم 14,534معتقلاً لدى مرافق الإعتقال التابعة للقوات متعددة الجنسيات.
9. وما فتأت العمليات المسلحة التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات تقيد تمتع السكان المحليين بحقوق الإنسان مفضية إلى الحاق معاناة شديدة بحقهم، كما ان التقييد المستمر لحرية الحركة ؟ الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم تؤثر على نسبة عالية من المدنيين وتحرمهم من الحقوق الأساسية لفترات زمنية طويلة.  ويؤكد مكتب حقوق الإنسان مجدداً على دعوة القوات الأمنية والعسكرية إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والاحجام عن الاستعمال المفرط للقوة.

10. وتواصلت الاعتداءات على أصحاب الإختصاصات دون توقف خلال فترة الإعداد لهذا التقرير، فحرية التعبير آخذة في التقوض حيث ازدادت أعداد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الذين قُتلوا أو تعرضوا للتهديد أو من ناحية أخرى تعرضوا للترويع دون عقاب وذلك ببساطة بسبب عملهم.  كما استمر وضع النساء بصورة عامة بالتدهور مع تناقص تمتعهن بالحقوق الأساسية والحريات والحوادث المتكررة لجرائم الشرف المرتكبة بحقهن، وتواصل أيضا استهداف الأقليات مع ازدياد التهديدات والهجمات ضد المسيحيين.  كما واصلت مجموعات مسلحة أو مليشيات بتوجيه التهديدات للفلسطينيين وطردهم قسرياً من منازلهم كما شنّت هذه الجماعات هجمات متكررة بقذائف الهاون والنيران بحقهم.

11. وتأثرت استقلالية القضاء سلباً نتيجة الهجمات المتواصلة وتعرض قضاة ومحامون يعملون في ظل ظروف أمنية مروعة للقتل، وكذلك بالأسئلة التي لم يتم البت بها والتي تدور حول قيادة نقابة المحامين العراقيين. 

12. وتواصل استهداف أفراد القوات الأمنية؛ ففي 24 كانون الثاني/يناير، أشار وزير الداخلية إلى إن 12.000 ضابط شرطة قُتلوا منذ عام 2003 وهذا يعني أن 10 ضباط شرطة يُقتلون في كل يوم.  كما طال تأثير العنف قطاع التعليم فقد أغلقت الكثير من المدارس والجامعات أبوابها أو تم تعطيلها مع استمرار نزوح الأكاديميين والأساتذة والطلاب إلى خارج البلاد.

13. وفي الوقت ذاته، تعرض ما لا يقل عن 470.094 شخصاً للنزوح القصري منذ التفجيرات التي وقعت في سامراء في 22 شباط/فبراير 2006، حيث بلغ عدد النازحين في بغداد وحدها 38.766 فرداً.  وضمن التقييم الطارىء الذي أصدرته منظمة الهجرة الدولية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، اشارت الى إن العنف المتأجج أدى إلى منع الوصول إلى مجتمعات النازحين وجعل من توفير المساعدات الغذائية لها أمرا صعباً للغاية
.  ويحدث هذا الأمر في وقت حرج حيث تنخفض درجات الحرارة بشدة في فصل الشتاء مما يؤثر على صحة وبقاء الفئات الأكثر ضعفاً من بين النازحين داخلياً. 

14. هذا وأصدرت المحكمة العراقية العليا حكمها في قضية الدجيل في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أعلنت محكمة الإستئناف مصادقتها على حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين واثنين من المتهمين معه في 26  كانون الأول/ديسمبر.  وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام السابق في 30 كانون الأول/ديسمبر برغم القلق الذي أُبدي محليا وعالميا، والذي يُلقي الضوء على الأهمية القصوى لتنفيذ الإجراءات القانونية والاحترام الكامل للدستور والقانون الدولي في جميع الأوقات.
15. ولا تواجه جميع أجزاء العراق أوضاعاً شبيهة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تُعد مناطق معينة في الجنوب والشمال و تحديدا إقليم كردستان  أمنة نسبيا ولهذا تُسجل أوضاعاً أفضل فيما يتعلق بحقوق الإنسان.  ومع ذلك، لا تزال مواضيع مثل الأقليات وحقوق النساء والفساد الإداري من ألامور المُثيرة للقلق في إقليم كردستان وبقية أجزاء البلاد.  ولا يزال التعصب الديني المتصاعد يلقي بظلاله على مواضيع التعليم وحقوق المرآة وحقوق الأقليات في وسط العراق وجنوبه.

16. ومن المثير للقلق من وجهة نظر حقوق الإنسان، تدهور الأوضاع  في كركوك وتحديداً فيما يتعلق بحقوق الأقليات من العرب والتركمان. حيث يتعرضون للتهديدات المتصاعدة والتخويف والاعتقال الذي غالباً ما يكون في مرافق حكومة إقليم كردستان التي تُديرها قوات أمنية مخابرتية كردية، وهو أمر سيلقي بظلاله ضمنيا على الاستقرار في المدينة وخصوصا خلال العام المقبل.

17. وخلال فترة الإعداد لهذا التقرير، أشرك مكتب حقوق الإنسان جهات حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى مانحين دوليين في سلسلة من النشاطات لدعم تعزيز سيادة القانون ولإرساء نظام حماية يكون فعالا ومؤثرا لحقوق الإنسان الوطنية.  وقدم مكتب حقوق الإنسان دعمه لنشاطات وزارة حقوق الإنسان، وكذلك تلك التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الثاني/ديسمبر وخلال الأيام القليلة والتالية لهذا التاريخ، وواصل دعمه لفرق العمل الأساسية المعنية بقطاع سيادة القانون.  كما تكفل مكتب حقوق الإنسان بتوفير تدريبات متخصصة في مجال حقوق الإنسان لأعضاء في الحكومة وسلطات إقليمية ومنظمات غير حكومية.

18. ويبقى موضوع مراقبة حقوق الإنسان أمرا تكتنفه الصعاب في العراق لان الوضع الأمني يجعل من الصعوبة بمكان التحقق من الادعاءات الواردة، وكذلك تلك المعنية بالقضايا الفردية.  وعلى أي حال، فإن التقارير الواردة إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فضلا عن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال السلطات وتقارير وردت من منظمات محلية تُعنى بحقوق الإنسان وشركات أمن خاصة ومصادر صحفية كلها تحتوي على دلالات تشير إلى اتباع أنماط واضحة.
حماية حقوق الإنسان

الإعدامات خارج نطاق القانون والقتل العشوائي

19. تواصلت فعليا ودون رقابة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والقتل العشوائي والانتقامي الممارس بحق مدنيين خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.  وتشير أرقام الوفيات الذين قضوا جراء أعمال العنف إلى وقوع 3,462 قتيلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر و2,914  قتيلا في كانون الأول/ديسمبر، وهي أرقام تدل على تدني هذه الحوادث مقارنةً بالتقرير السابق
.  وبلغت أعداد الجرحى 3,755 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من ضمنها 235 امرأة و 97 طفل)ا؛ و 3,120 في شهر كانون الأول/ديسمبر (من بينهم 186 امرأة و 38 طفلا).  وعلى سبيل المقارنة، بلغ إجمالي أعداد القتلى المدنيين في العراق 3,345 في شهر أيلول/سبتمبر و 3,702 في شهر تشرين الأول/أكتوبر2006.  وفي بغداد، بلغ إجمالي القتلى الذين قضوا جرّاء أعمال العنف خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 4.731 قتيلا حيث انخفض بنسبة ضئيلة عن الشهرين المنصرمين (2,230 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر و2,501 في شهر كانون الأول/ديسمبر: من بين هؤلاء بلغ عدد الجثث مجهولة الهوية 1,229 في تشرين الثاني/نوفمبر و1,397 في كانون الأول/ديسمبر).   وفي شهر أيلول/سبتمبر، تعرض 2,262 شخصاً للقتل الوحشي و2,722 في شهر تشرين الأول/أكتوبر في بغداد.  إن ازدياد وتيرة أعمال العنف في المحافظات التي تشهد إضطرابات أقل من غيرها كالموصل يفسر الوضع الأمني المتدهور في أرجاء العراق.

20. وفي عام 2006، بلغ عدد القتلى الذين تعرضوا للقتل الوحشي 34,452: 16,867 من معهد الطب العدلي في بغداد (جثث مجهولة الهوية و17,585 من مستشفيات (مراكز عمليات) في أرجاء العراق).  (وبحسب المعدل السنوي يُقدّر عدد المدنيين الذين يقضون يومياً بحوالي 94 قتيلاً).  كما أُصيب زهاء 36,685 بجروح خلال العام 2006 من بينهم 2,222 إمرأة و777 طفلاً.
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21. ويبدو جلياً ان الوضع في بغداد خطر للغاية حيث يتم العثور يوميا على أعداد كبيرة من جثث مجهولة الهوية مقتولة على طريقة الإعدام.  وغالبا ما كانت عائلات الضحايا تتردد في استلام جثث أقربائها من معاهد الطب العدلي الستة المنتشرة في البلاد خشية الانتقام.  ويتعين على ذوي الضحايا الحصول على إذن من مركز الشرطة الذي قام بنقل الجثة إلى معهد الطب العدلي، بيد أن العديد منهم يخشون الذهاب ويميلون إلى الإعتقاد بان ضباط الشرطة قد يكونون مسؤولين عن عمليات الاختفاء والقتل.  ووفقا لمصادر، فإن معظم عمليات القتل ومواقع وجود الجثث مجهولة الهوية في بغداد تقع ضمن مسؤولية ستة مراكز شرطة، ثلاثة منها في مناطق سنية وهي بلاط الشهداء في الدورة والقدس في الراشدية والاعظمية في مدينة الاعظمية؛ اما الثلاثة التي تقع في مناطق شيعية فهي التهذيب في مدينة الصدر والخنساء في بغداد الجديدة والشعلة في مدينة الشعلة.

22. وما زال المتمردون وبظمنهم المجموعات الإرهابية الأجنبية فعّالاً في الأجزاء الوسطى الغربية مثل بغداد على وجه الخصوص والانبار وأجزاء من محافظات بابل وديالى ونينوى وصلاح الدين.  وسُجلت نسبة كبيرة من الاعتداءات العشوائية المتكررة في بغداد وكذلك في الموصل وبعقوبة والحلة.  وأضحت مناطق التجمع كالمساجد وأماكن التسوق وأماكن تجمع العمال الباحثين عن عمل ومراكز تطوع الشرطة أهدافا روتينية لهذه الهجمات.  ولم تسلم من دوامة العنف المنتشرة أي من الجماعات الدينية والعرقية بمن فيهم النساء والأطفال وهو  أمر يخلق الذعر ويعطل الحياة اليومية للعديد من العائلات العراقية ويدفع الاباء والامهات إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس ويحد بشدة من الحركة الاعتيادية حول العاصمة وخارجها.  ويعطل العنف على حد سواء العملية السياسية ويؤثر على مستوى تقدم أداء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة.

23. وتقع الكثير من أعمال العنف ضمن باب الجرائم العامة التي ارتكبتها عناصر إجرامية مستفيدة من الوضع في بغداد.  وكان الفراغ الأمني وغياب النظام دافعا مشجعا للجماعات الإجرامية بمختلف انتماءاتها؛ فكثير منهم يستعمل الانترنت ونظام رسائل الهاتف النقال والفيديو والمنشورات لتعزيز نشاطاتهم الإجرامية بل وحتى لتخويف الجماعات التي يستهدفونها.  وتظهر مواقعهم الالكترونية وتسجيلاتهم بالفيديو ومنشوراتهم بصورة متكررة وجوه مقترفي الجرائم وأسمائهم المفترضة.   وغالبا ما يكون هؤلاء المتمردون والجماعات الإرهابية معروفين لدى سكان المناطق التي يمارسون أعمالهم فيها.  ولتعويض غياب السلطة وسيطرة الحكومة التجأ المدنيون من السنة والشيعة بكثرة إلى المليشيات والجماعات المسلحة لحمايتهم.

24. وتم تسجيل نسبة كبيرة من الاعتداءات في العراق خلال هذين الشهرين المنصرمين والتي حصدت عشرات الأرواح البريئة في كل منها.  فعلى سبيل المثال، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر تسببت سلسلة من الانفجارات في بغداد بمقتل ما لايقل عن 29 شخصا: ستة أشخاص قضوا بانفجار لغم على جانب الطريق في سوق الشورجة وسط بغداد، وقُتل خمسة وجُرح سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة في تقاطع عقبة بن نافع شرقي بغداد، كما قضى ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في حي البياع الواقع في الجنوب الغربي، و قُتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال في هجوم على حفل زفاف في منطقة حي أور في بغداد.

25. كما سُجلت سلسلة من الانفجارات المتزامنة في بغداد مرة أخرى في 7 تشرين الثاني/نوفمبر: في الاعظمية، فجر انتحاري نفسه وسط مقهى شعبي ليقتل 16 مدنيا و يجرح 22 آخرين، وفي الصليخ توفي أحد المدنيين وجرح ستة آخرين عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد نداء الإسلام.  وفي نفس اليوم، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق مستهدفة دورية للقوات متعددة الجنسيات في حي الأندلس في الفلوجة مخلفة ثلاثة قتلى و11 جريحا بينهم خمس نساء.  أما في اليوم التالي فقد تواصلت الهجمات على منطقة الاعظمية بقذائف الهاون لتحصد أرواح 12 مدنيا وتجرح 30 آخرين. كما هوجمت منطقة أخرى على الأقل في بغداد بقذائف الهاون في نفس اليوم: سقط عدد من قذائف الهاون على حي الأمين مخلفا 8 جرحى من المدنيين.  وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مسلحون 9 مدنيين يعملون في مخبز في بغداد. و في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ثلاثة مدنيين و جُرح 21 آخرين في هجوم انتحاري على مراسم عزاء في منطقة غرناطة في كركوك.

26. ووقع هجوم انتحاري في الحلة جنوب بغداد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عندما أوقف انتحاري شاحنته الصغيرة وسط حشد من العمال متظاهرا بأنه يعرض عليهم عملاً قبل أن يفجر نفسه وسطهم ليحصد أرواح 22 رجلا ويجرح 44 آخرين.  وبحسب الصحافة المحلية، أفادت الشرطة في بغداد أنها ألقت القبض على مصريين وعراقي يشتبه بتورطهم في الهجوم.  ووقع اعتداء مشابه في بغداد في 12 كانون الأول/ديسمبر عندما اقتحم انتحاري حشدا معظمهم من الشيعة الفقراء في بغداد وقتل ما لايقل عن 63 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين بعدما اغوى عمال بناء للركوب في سيارة حمل من خلال عرضه عليهم عملاً لديه بينما كانوا يتناولون إفطارهم.  وفي نفس اليوم، انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في مراَب للحافلات في منطقة المشتل في بغداد لتقتل 10 و تجرح 45 آخرين.  أما في اليوم التالي في بغداد، فقد أسفر اعتداء على سوق للمواد الغذائية في منطقة جميلة عن مقتل 3  وجرح 5 آخرين.  وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أدى هجوم بسيارة مفخخة في المقدادية في ديالى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة.

27. ووقع احد أكثر الهجمات العشوائية دموية في مدينة الصدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عندما انفجرت 5 سيارات مفخخة في وقت متقارب عند سوق مزدحم تلاها سقوط قذيفتي هاون لتحصد أرواح 215 وتجرح 250 آخرين.  وأصدر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اشرف قاضي، تصريحين علنيين في 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر أعرب من خلاليهما عن استيائه للمجزرة التي وقعت بمدينة الصدر.  وأشار السيد اشرف قاضي إلى أن هذه الحوادث المأساوية وقعت ضمن سياق دوامة العنف الطائفي المتزايد والقتل الإنتقامي والتي كانت تمزق النسيج السياسي والاجتماعي العراقي.  وتم اعلان حظر التجوال لمدة 24 ساعة في مدينة بغداد بهدف منع الاعمال الانتقامية عند نقل الضحايا في موكب جنائزي من مدينة الصدر الى المدينة الشيعية المقدسة النجف لدفنهم هناك.
28. وفي اليوم التالي وفي تحد لحظر التجوال الحكومي، قام رجال مليشيات بمهاجمة مساجد سنية في بغداد، وأقدموا على إطلاق نيرانهم على حراس المساجد واضرموا النيران في المباني في اعمال انتقامية.  وتم استهداف اربعة مساجد على الاقل في منطقة الحرية، حي في العاصمة يقطن فيه خليط من الفئات، حيث تم تدمير اثنين من هذه المساجد.  وتمت الإفادة عن مقتل (5) من السنة على الاقل وجرح (10) في احدى هذه الهجمات، ويُزعم ان (4) من السنة تم حرقهم وهم احياء.  وادعت جمعية علماء المسلمين وهي مجموعة من العرب السنة ان (18) شخصاً قتلوا عندما أضرمت النيران في أحد المساجد.  وهاجمت مليشيات شيعية مسجد ابو حنيفة السني في منطقة الاعظمية ب(20) صاروخ كاتيوشا حيث أسفر عن هذا الهجوم مقتل (22) وجرح (14) شخصاً. وقد تم انقاذ مسجد المصطفى من التدمير الكلي عند وصول الشرطة العراقية والقوات متعددة الجنسية.
29. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل 22 مدنيا وجُرح 26 آخرين عندما فجر انتحاريين نفسيهما في موقف للسيارات في تلعفر في محافظة نينوى.  وفي اليوم التالي، قضى أربع مدنيين وجرح ثمان آخرين في هجوم انتحاري في الفلوجة كان من بينهم أطفال.  وتجددت الاعتداءات في بغداد مرة أخرى في أيام 26 و 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر لتحصد 10 أرواح وتخلف 35 جريحا على الأقل.  كما شهدت بعقوبة اعتداءات جرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وفي ديالى في يومي 27 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي البصرة والموصل في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.  أما في 2 كانون الأول/ديسمبر، فقد لقي 61 مدنيا حتفهم وجُرح 121 آخرين عندما انفجرت 3 سيارات مفخخة في منطقة الصدرية بالوثبة؛ كما لقي 20 شخصا حتفهم وجُرح 15 آخرين في انفجار شاحنة عند موقف باصات في حي الوحدة جنوب بغداد.  وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، جُرح 6 مدنيين بعد انفجار لغم ارضي على جانب الطريق قرب ملعب الشعب في بغداد.  وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، انفجرت ثلاث سيارات مفخخة بصورة متزامنة في منطقة بيع السيارات في البياع متسببة بمقتل 25 شخصا وجرح 70 آخرين.  كما انفجرت سيارة مفخخة أخرى في منطقة الاعظمية ذات الغالبية السنية لتخلف 20 قتيلا و35 جريحا.  وانفجرت سيارتان مفخختان الواحدة بعد الأخرى في 30 كانون الأول/ديسمبر في منطقة سكنية يقطنها خليط من الطوائف الدينية شمال غرب بغداد لتخلف 37 قتيلا و 76 جريحا كلهم من المدنيين.  وفي نفس اليوم، قضى 31 شخصا وجرح 58 في مدينة الكوفة ذات الأغلبية الشيعية عندما انفجرت قنبلة كانت موضوعة داخل حافلة نقل صغيرة وسط سوق للسمك.

30. وقعت أعداد لم يسبق لها مثيل من حالات القتل بطريقة الاعدام في بغداد واجزاء اخرى من البلاد، حيث يتم العثور على الجثث بشكل روتيني مسجاة في الشوارع أو في الأنهار أو في مقابر جماعية وتحمل معظم هذه الجثث اثاراً تدل على تعرضها للتعذيب وتكون موثقة الأيدي والأرجل والبعض تم ذبحه بقطع رأسه.  و تستخدم هذه الوسائل  من قبل الجماعات المسلحة السنية والشيعية، بما فيهم المتمردين والمليشيات الذين يبلغون السلطات احيانا عن أماكن تواجد الجثث، وتخدم أعمال القتل هذه في إشاعة الرعب بين صفوف المواطنين.  وتم مؤخراً اكتشاف مقبرتين جماعيتين على الاقل إحداها في النجف وفيها أربع جثث على الأقل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر والثانية في بعقوبة كانت تحتوي على 28 جثة لاشخاص من عشيرة الشمري كانوا قد خُطفوا وقتلوا قبل ايام قليلة.  وتُفيد التقارير بأن المقبرة الجماعية في النجف كانت غير عميقة حيث ان الجثث كانت مدفونة جزئيا الأمر الذي حدى بإحدى المنظمات غير الحكومية بمطالبة الحكومة بالتصرف فوراً بسبب تواجد الاطفال في المنطقة.  وحض مكتب حقوق الانسان السلطات على حماية الموقع الى حين توفر الفرصة للقيام بنبشها وإجراء التحاليل الطبية الملائمة، بيد أنه لم يتم توفير الحماية للموقع لغاية الان.  وأفادت منظمة غير حكومية اخرى عن وجود العديد من المقابر الجماعية بالمنطقة المحاذية لمدينة الصدر من الجهة الشرقية والتي تسمى وره السده (خلف حاجز ترابي) حيث يُزعم دفن العديد من الجثث في حفر جاهزة مسبقاً، وتُعتبر المنطقة خطرة للغاية وتقع تحت سيطرة المليشيات، وليس بوسع أي شخص بما فيهم الشرطة العراقية زيارة المنطقة دون اذن المليشيات. 
31. وأصبحت أعمال العنف دائمة نتيجة لعدم فعالية وكالات إنفاذ القانون الحكومية، حيث يشوب الفساد مؤسسات الدولة لتطبيق القانون وتتزايد الاختلافات الداخلية والطائفية فيها.  ويُنظر الى الشرطة العراقية على أنها مخترقة او تعمل بالتعاون مع المليشيات والمتمردين والاحزاب السياسية اعتمادا على منطقة عملهم. 

32. تقع بغداد في وسط دوامة العنف الطائفي؛ فالجماعات المسلحة السنية والشيعية تحاول السيطرة على مناطق بغداد العديدة التي يسكنها خليط من الطرفين من خلال ترويع وقتل المدنيين وتهجيرهم قسرا الى اجزاء من المدينة التي تسكنها او تسيطر عليها جماعتهم الاثنية.  وتشير التقارير الى حركة واسعة للسكان تتم مبدئياً داخل حدود المدينة، حيث اصبحت الضواحي مقسمة اكثر بين الجماعات المسلحة السنية والشيعية وتجمع السكان في النهاية على الاساس الطائفي و العرقي في تلك الضواحي.  ويحدث التهجير القسري من خلال الهجمات واسعة النطاق الموجهة للمدنيين والخطف والقتل خارج نطاق القانون ووضع رسائل التهديد وتدمير الممتلكات والتخويف.  فعلى سبيل المثال، تم رصد القتال بين الجماعات المسلحة السنية والشيعية بداية في شهر كانون الأول/ديسمبر في أحياء في بغداد مثل الدورة والحرية والكاظمية والغزالية والعامرية والقادسية.
33. وفي 9 كانون الاول/ديسمبر، وفي منطقة الحرية قامت مليشيات شيعية بإضرام النيران في بيوت للسنة مما أفضى إلى نزوح 30 عائلة، وفي اليوم التالي قام حوالي 30 مسلحا بقتل تسعة اشخاص من عائلتين شيعيتين في حي الجهاد الغربي في بغداد.
الخطف

34. ازدادت وتيرة أعمال الخطف بصورة كبيرة في الاشهر الماضية واصبحت وسيلة بيد الجماعات المسلحة لتمويل نشاطاتها ولترويع الناس وقتل المعارضين ونشر الرعب من خلال استهدافهم شخصيات مرموقة.  ويمارس المتمردون السنة والمليشيات الشيعية على حد سواء أعمال الخطف. ويتعرض العديد من الضحايا للتعذيب والقتل ولا يزال بعضهم مجهولوا المصير.  هذا وقد أبلغ معهد الطب العدلي في بغداد عن نقله لحوالي 200 جثة مجهولة اسبوعيا لمقابر في النجف وكربلاء حيث لا يعلن اقربائهم عن انفسهم خشية تعرضهم لأعمال إنتقامية.  بالاضافة الى أن هناك تقارير تشير الى دفن جثث في مقابر جماعية لا تسجل في المشرحة.

35. وبحسب التقارير العديدة، فإن الجماعات العراقية المسلحة هي اليوم مكتفية ذاتيا بشكل كبير وتحصل على عشرات الملايين من الدولارات عن طريق تهريب النفط والخطف والتزوير والجمعيات الخيرية الفاسدة والجرائم الاخرى.  ولا يتم التحقيق في الكثير من هذه الجرائم على نحو ملائم او لايتم على الاطلاق مما يعني بقاء منفذيها طليقين.
36. وحتى المنظمات الانسانية لم تسلم من تعرض موظفيها للخطف، ففي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض الدكتور انس العزاوي رئيس ادارة جمعية الهلال الاحمر العراقية للخطف من امام بيته على أيدي رجال يُقال أنهم كانوا يرتدون ملابس الشرطة الرسمية الزرقاء.  وكان ثمن حريته هو 750.000 دولار امريكي وفي النهاية تم اطلاق سراحه بعد دفع مبلغ اقل.  وفي 17 كانون الاول/ديسمبر، هاجم رجال يُزعم أنهم كانوا يرتدون ملابس الجيش العراقي ورجال بملابس مدنية في سيارات شرطة مكتب الهلال الاحمر في بغداد، واختطف 42 رجلا من الموظفين والزوار والمتطوعين والحراس الامنين الخاصين.  وأعلن متحدث باسم جمعية الهلال الاحمر العراقية انه تم اطلاق سراح 26 موظفا بعضهم من السنة وبعضهم من الشيعة، هذا ومن الجدير بالذكر ان للجمعية 100 مكتب في 18 محافظة، ويضم مقرها الرئيسي 418 موظفا بالاضافة الى 400 موظف في 44 مكتب داخل بغداد فقط. 
37. وفي عملية صارخة في14 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض ما بين 100 الى 150 موظفاً وزائراً من السنة والشيعة في قسم المنح لدى وزارة التعليم العالي في وسط العاصمة للخطف.  وقد حصلت هذه الحادثة في اليوم المخصص لزيارة الكادر التعليمي لدى محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل، حيث كان ما يزيد عن 90 طالبا للدراسات العليا يقفون في صف عندما فتح مسلحون النار عليهم مما ادى الى جرح استاذة لدى جامعة الموصل، وامر المهاجمون النساء بالذهاب الى غرفة واحتجزوا حوالي 100 رجل واجبروهم على ركوب الشاحنات؛ واستغرقت العملية كلها كما قيل حوالي ربع ساعة، وكان منفذوها يرتدون ما بدى انه ملابس رسمية وزعت في الفترة الاخيرة على الضباط وظهروا كشرطة وزارة الداخلية وهي تقطع الطريق وتحاول دخول المبنى.  وتم إطلاق سراح تسعة اشخاص كلهم من الشيعة فوراً في شارع فلسطين بينما اقتيد البقية الى مدينة الصدر.  وفي نفس اليوم، دعى المدير العام لليونيسكو لاطلاق سراح الموظفين المخطوفين فورا، وندد الممثل الخاص للأمين العام اشرف قاضي بحادثة الخطف بأشد العبارات محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب جراء هذه الحادثة على عملية تنمية العراق. 
38. وأُطلق سراح اكثر من 70 شخصاً بعد أن تعرضوا للتعذيب فيما لا يزال 70 اخرين مفقودين اغلبهم من السنة، هذا وقد أثارت عملية الاختطاف التي جرت في وضح النهار بمركبات وملابس رسمية العديد من التساؤلات حول احتمالية تورط جهات رسمية في العملية، وأفادت التقارير عن إجراء تحقيقات مع 5 ضباط شرطة رفيعي المستوى.  وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تم العثور في بغداد على جثة الدكتور عبد السلام السويدان رئيس قسم المنح وجثة عبد الحميد الحمداني خبير في نفس القسم والجثتين تحملان علامات التعذيب. وتجمع أفراد عائلات المخطوفين امام مبنى وزارة التعليم العالي في 20 كانون الاول/ديسمبر مطالبين الحكومة بالقيام بأي عمل من شأنه انقاذ حياة المخطوفين، وبعد ايام قليلة على هذا الحادث، قدم وزير التعليم العالي استقالته احتجاجا على عملية الخطف الجماعي لموظفيه. 
39. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تم الإبلاغ عن خطف 14 مدنيا على أيدي مسلحين من على نقطة تفتيش مزيفة وضعت على الطريق الرئيسي بين القاطون وبعقوبة، حيث لا يزال المخطوفين مجهولي المصير.  وكذلك فقد تلقى مكتب حقوق الانسان تقاريراً تفيد عن زعم اختفاء 80 شخصا من السنة الذين تعرضوا للخطف على أيدي مليشيات شيعية وبأنه تم اقتيادهم الى مسجد الامام رضا في حي المواصلات بالقرب من سوق بيع الخضراوات والفواكه في سوق اميمه، وتشير المعلومات الى احتجاز هؤلاء الضحايا هناك دون معرفة مصيرهم.  وفي 2 كانون الاول/ديسمبر، تعرض حوالي 10 اشخاص للخطف من امام بوابة مركز الاعتقال الموقع رقم 4 بعد ان كانوا يزورون اقرباء لهم محتجزين في الداخل.  وبعد يومين اختطفت مجموعة مسلحة القس الكلداني سامي عبد الاحد، في شارع الصناعة في بغداد، وتم اطلاق سراحه فيما بعد ولم يتم تأكيد فيما اذا كانت الكنيسة قد دفعت الفدية. 

40. وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، إتجهت عشر عربات ذات دفع رباعي إلى قسم المواد الإحتياطية للسيارات في سوق السنك المفتوح للبيع بالجملة والذي يقع على بعد بضعة مئات من الياردات من مقر وزارة الدفاع العراقية وأُغلقت الشوارع الرئيسية.  وقام مسلحون يرتدون زي الشرطة بإطلاق النيران من أسلحتهم في الهواء وأخذوا الأموال النقدية من المحال التجارية واقتادوا حوالي 50 شخصاً من التجار والعمال والزبائن في أربع سيارات نقل وانطلقوا متجهين نحو شرق بغداد.  ثم تم بعد ذلك إطلاق سراح 29 شخصاً منهم، جميعهم من الشيعة.

حرية التعبير عن الرأي 
41. لا تزال قضية حرية الصحافة موضع نقاش واسع النطاق وبالأخص في الشمال مع محاولات وسائل الإعلام المستقلة توسيع نطاق رخصة ممارسة الصحافة لدعم حق حرية التعبير عن الرأي.  وفي أجزاء أخرى من العراق، واجه صحفيون وعاملون لدى وسائل إعلام أخرى قيوداً شملت منعهم من حضور جلسات البرلمان وتعرضهم إلى التهديد الجسدي أو التهديد بإتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.  

42. وقد قامت وسائل الإعلام المستقلة كصحيفة هاولاتي اليومية وأوين الأسبوعية الصادرتين في كردستان بإلقاء الضوء على الفساد الحكومي وإثارة تساؤلات عن سلوك المسؤولين.  وشمل النقد الذي وجهته الصحيفتان خطط الإصلاح الأخيرة الخاصة بالإتحاد الوطني الكردستاني والإنتخابات الأخيرة وحقوق الإنسان والمظاهرات والهجرة وأوجه القصور في نظام التعليم.  وتساءلت صحيفة هاولاتي عن حرية وسائل الإعلام في كردستان وأكدت على وجوب تمكين الصحفيين من استجواب المسؤولين لأنهم "أنتُخبوا لفترة معينة من الزمن من أجل خدمة الناس."

43. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، رفض رئيس بلدية الموصل الإمتثال للأمر الصادر عن مجلس محافظة الموصل بإغلاق "صحيفة المجتمع المدني،" وهي صحيفة محلية، مشدداً على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم المختلفة.  وفي أربيل، زعم مذيع في محطة زاكروس الفضائية أنه قد تم إعتقاله لفترة مؤقتة وإحتجازه على أيدي قوات الأمن بسبب وظيفته وطالب بإجراء تحقيق في هذا الصدد.  وفي أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر، تم اعتقال لقمان غفور في السليمانية بسبب قيام ضباط من الشرطة برفع دعوى ضده لوصفه إياهم "بالعصابات" في إحدى مقالاته.  وفي أربيل، اعتقلت الشرطة الصحفيين شاهو خالد وديلمان صلاح بسبب تغطيتهم لإضراب في أحد الأقسام الداخلية المخصصة لسكن الطلاب في حي سيطاقان.  وبعد إطلاق سراحهم طالبوا الشرطة بالإعتذار لهم بسبب تعرضهم إلى الإهانة، حسب زعمهم.

44. في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب 5 موظفين يعملون لدى قناة الأنوار التلفزيونية العراقية بجروح خطيرة عندما تعرضت المحطة التلفزيونية إلى هجوم بالمتفجرات.  وأفادت التقارير أن الهجوم تم بعد أن عرضت القناة تقاريراً عن عائلات مهجرة في منطقة سبع البور لفترة طويلة.  

45. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب، مدعياً قيام الحكومة بكبح العنف الطائفي، أن المجلس سيقوم بتشريع "قانون خاص للتعامل مع وسائل الإعلام والأشخاص الفاسدين من العاملين فيها."  وأضاف المشهداني أن البلاد تمر بحالة من الطوارئ كما أنهم طالبوا الحكومة بإستخدام نفوذها ضمن قانون الطوارئ للرد على بعض العناصر في وسائل الإعلام ممن ساهموا أو حرضوا على التوتر الطائفي.  كما أعلن أنه لم يتم السماح لوسائط الإعلام ووكالات الأنباء بحضور جلسة البرلمان وذلك لغرض حماية الأمن الوطني.  وقد تم رفع الحظر على التغطية المباشرة لجلسات مجلس النواب في 6 كانون الأول/ديسمبر.

46. وقد استخدمت بعض وسائل الإعلام لغة تعبرعن الحقد والإهانة في البث وفي بعض الحالات قامت بالتحريض على العنف.  وقد هدّد رئيس الوزراء بإستخدام قانون "مكافحة الإرهاب" لسنة 2004 لغلق المحطات التلفزيونية التي تحرض على الحقد والعنف كقناة الزوراء.  واستناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، أصدر وزير الداخلية مؤخراً أمراً بغلق قناة الزوراء الفضائية في بغداد وقناة صلاح الدين الفضائية في محافظة صلاح الدين على خلفية إستخدامهما خطاب الحقد.

47. وبعد أن فرضت الحكومة العراقية الحظر على قناة الزوراء التلفزيونية السنية، أصبح موظفوها السابقون عرضة للتهديد والهجمات التي تشنها مليشيات.  فقد تلقت إحدى المراسلات السابقات لدى قناة الزوراء التلفزيونية والتي تسكن في منطقة الزعفرانية رسالة تهديد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.  وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، جاء مسلحون يستقلون سيارتين للبحث عنها ولكنها كانت قد انتقلت في وقت سابق إلى منطقة أخرى.

النساء  
48. تتواصل التغطية الإعلامية الواسعة للمحنة التي تمر بها النساء في المحافظات الشمالية حيث تستقطب إهتماماً كبيراً من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.  فقد ذكر التقرير الأخير الصادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أن 239 إمرأة قمن بحرق أنفسهن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006.  كما سجلت السلطات في السليمانية أعلى معدل لحالات الحرق الناجمة عن الصدمة النفسية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إضافة إلى 13 حالة حروق بسبب النيران و24 حالة حرق للنساء بالمياه المغلية.  وقد شكك مصدر في مستشفى السليمانية في أن يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بسبب الخوف من وصمة العار الإجتماعي أو الخجل أو إلقاء اللوم على أفراد الأسرة في الجرائم المرتبطة بقضايا الشرف.  وقد تم التحقيق في معظم القضايا على أنها "حوادث" أو محاولات إنتحار.

49. وتعاني معظم ضحايا الجرائم المتعلقة بالشرف من إصابات بليغة والتي من غير المحتمل أن تكون قد وقعت بصورة عرضية أثناء الطبخ أو تعبئة المدافئ النفطية.  فعلى سبيل المثال، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر في أربيل، زعمت إمرأة، تبلغ من العمر 49 عاماً وهي أم لأربعة أطفال، أنها حرقت نفسها بصورة عرضية أثناء قيامها بإعادة تعبئة المدفأة النفطية حيث تعاني من حروق في 60% من جسدها.  وفي قضية أخرى في حي برايه تي في أربيل، زعمت قدرية مصطفى، البالغة من العمر 21 سنة، أن الحروق التي أصابت 40% من جسدها كانت بسبب تعرضها للنيران أثناء الطبخ.  وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، وفي حي سه يداوه في أربيل، زعمت ربة منزل متزوجة حديثاً تبلغ من العمر 18 عاماً أنها حرقت نفسها بالمياه المغلية بصورة عرضية، وقد بدأت الشرطة بالتحقيق في الموضوع بما أن الحادث قد تم على ما يبدو في الحمام وهي تعاني من حروق في 40% من جسدها.  وفي حي الشورجة في كركوك، توفيت مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً إثر حرق نفسها بعد أن طلب منها أخوها الموافقة على الزواج من رجل لم تكن ترغب بالزواج منه.  وفي قضية أخرى، في منطقة زاخو في دهوك، زعمت إمرأة تبلغ من العمر 39 عاماً أنها أُصيبت بحروق في 90% من جسدها بسبب إنفجار الفرن في المطبخ، ولم تقدم أية شكوى بهذا الصدد.  ويقر كل من المسؤولين في الحكومة وممثلي المجتمع المدني أن التقاليد العشائرية، التي هي عبارة عن تفسيرات متعصبة للإسلام والتوقعات غير المنطقية التي يطلبها المجتمع من المرأة، هي بعض الأسباب الجذرية للجرائم المتعلقة بالشرف.

50. وفي مناطق الوسط والجنوب، تبقى المرأة مستضعفة بشكل خاص حيث يتضاءل مقدار تمتعها بالحقوق الأساسية بصورة سريعة.  وكما ذُكر سابقاً
، يتسبب الوضع الأمني والقتال الذي تشنه الجماعات المتعصبة في الحد بشكل متزايد من قدرة النساء على التحرك بحرية خارج منازلهن فيما يسهم ذلك وبصورة تدريجية في تقييد حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم إضافة إلى قدرتهن على المشاركة في الحياة العامة.  وقد شهد شهرا تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر تحولاً خطيراً ينذر بالمزيد من أحداث العنف.  كما أن الحصول على نسبة دقيقة للوفيات من الإناث وسبب/أسباب هذه الوفيات تمثل أحد التحديات، حيث عادة ما تُترك جثث النساء في المشرحة دون أن يطالب بها أي أحد بسبب الخوف من الإضرار بسمعة العائلة.  ولم تتم المطالبة بأكثر من 140 جثة حيث تولى المسؤولون عن المشرحة دفنها في مقابر النجف خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  

51. وتفيد التقارير أن النساء يمارسن حياتهن بينما هن يواجهن مستويات متزايدة من التهديدات لحياتهن وسلامتهن الجسدية، كما يتم إجبارهن على التقيد بقوانين أخلاقية صارمة مفروضة عليهن بشكل عشوائي.  وقد تسلم مكتب حقوق الإنسان قضايا لنساء شابات قامت المليشيات المسلحة بإختطافهن وتم العثور عليهن بعد عدة أيام وقد بدت على جثثهن آثار الإعتداء الجنسي والتعذيب ثم القتل.  كما حدّد مكتب حقوق الإنسان مدى الزيادة في عمليات خطف وقتل النساء.  ففي أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير تعرّض ثلاث طالبات من جامعة المستنصرية الى الخطف على أيدي ميليشيات شيعية.  وعلى الرغم من دفع الفدية، فقد تم العثور على جثثهن في معهد الطب العدلي في 22 كانون الأول/ديسمبر وتبدو عليها آثار الإغتصاب والتعذيب.  وقد أنكرت مصادر رسمية الحادث فيما أكد حدوثه عدد من طلاب الجامعة.

52. وفي حادثتين منفصلتين، تعرضت إمرأتان أخريتان إلى الإختطاف من منطقة الغزالية السنية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث تم العثور على جثة معلمة في إحدى المدارس الإبتدائية وهي مقطعة الأوصال بصورة بشعة في منطقة الشعلة الشيعية ومازال مصير الضحية الثانية مجهولاً.  وفي إحدى القضايا التي يشتبه أن لها علاقة بجرائم الشرف، تم شنق طالبة في إحدى المدارس الثانوية على الملأ شرق بغداد على يد الميليشيات المسلحة فيما قُتل أخوها بالرصاص على أيدي هذه الميليشيات عند محاولته إنقاذها.  كما أن تأثير الصراع على النساء والفتيات وغياب نظام فعال للخدمة الإجتماعية تبدو آثارهما الجلية على الشارع العراقي.  فقد تم العثور في 20 كانون الأول/ديسمبر في شوارع بغداد على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام وهي جائعة ومرهقة بعد هروبها من والدتها التي كانت تستخدمها في التسول.  وقد قام مكتب حقوق الإنسان بوضعها في مأوى آمن تُديره إحدى مؤسسات المجتمع المدني العراقية.  كما تلقى مكتب حقوق الإنسان معلومات عن أطفال مختطفين تم بيعهم إلى ميليشيات مسلحة وإجبارهم على مساعدتهم.  كما يتم تهريب الأطفال إلى خارج العراق للعمل كرقيق للجنس أو كعمال أو تتبناهم بصورة غير قانونية عائلات في الخارج.  ويبحث عشرات الأطفال عن مأويٍ لهم طالبين الحماية في بيوت آمنة تُديرها وزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد.  

53. وفي بلد يعتريه العنف، تكافح الأرامل العراقيات لإعالة أنفسهن وعائلاتهن، وقد تم التخلي عن المشاريع التي أُنشئت لتوفير فرص العمل للنساء بعد خروج المنظمات الدولية غير الحكومية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005.  وقد قدّمت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العراقي والحزب الإسلامي وهيئة علماء المسلمين والمنظمات غير الحكومية بعض الدعم.  كما بدأت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بدفع ما يعادل 100 دولار في الشهر إلى الأرامل ولكن هذا المبلغ غير كافٍ لإعالة عائلات برمتها.  وتظهر حاجة ملحة لأن يتكفل المجتمع الدولي بالقيام بالمشاريع الهادفة إلى خلق فرص عمل، وبصفة خاصة للنساء، اللواتي يكافحن من أجل تأمين سبل العيش وتربية أطفالهن بأنفسهن.  إن الإنهيار العام للقانون والنظام والتطرف الإسلامي قد رسّخ وبشكل كبير ثقافة العنف ضمن المجتمع العراقي؛ لذا يصبح أمراً حتمياً أن تتحمل الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال العواقب الوخيمة المترتبة على الوضع السائد في البلاد.  

الأقليات
54. لاتزال الأقليات في العراق متأثرة بشدة بالوضع الأمني العام والتدهور الإقتصادي والإجتماعي ووجود الجماعات المسلحة المنظمة والميليشيات والمتمردين الذين يعملون بمنأىً تام عن العقاب.  وتشعر جماعات الأقليات بالتهميش في مجال المشاركة السياسية وعملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي.  وقد تمت ممارسة الضغوط على الشبك والآشوريين في منطقة سهل نينوى بصفة خاصة من أجل تحويلهم إلى الإسلام.  ومن بين المليون ونصف آشوري كانوا يعيشون في بغداد قبل العام 2003، غادر النصف البلاد ويُقال أن النصف الآخر البالغ 750.000 آشوري إنتقلوا إلى "مناطق آمنة" في زاخو وشمال نينوى.  وتتعرض الأقليات الدينية، كالصابئة المندائيين، وبشكل مستمر إلى المضايقات من مسؤولين حكوميين أو دينيين بسبب إعتبارهم أجانب، أو من أصل غير عربي وغير عراقي.

55. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت الطائفة المسيحية في الموصل إلى هجمات عديدة وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، قُتل 14 مزارعاً كردياً على يد جماعات من المتمردين في منطقة سنجار في سهل نينوى.  وتتصاعد التوترات العرقية بين الطوائف العربية والتركمانية والكردية في كركوك.  وقد برز التقسيم العرقي في كركوك عندما تعرض مسجد أحمد ذياب النعيمي السني في منطقة تركلان إلى التفجير على يد متطرفين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.  وقد تسلم مكتب حقوق الإنسان تسجيلاً مرئياً يظهر بوضوح إهانة وقتل أحد الأشخاص من العرب في شوارع كركوك والذي كان محتجزاً لدى ضباط الأمن المحليين.  وقد وافقت السلطات في كركوك على فتح تحقيق في القضية نزولاً عند طلب مكتب حقوق الإنسان.

56. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر إستقبل السيد عدنان المفتي، رئيس البرلمان في حكومة إقليم كردستان، وفد المنظمة الديمقراطية للسريان الآشوريين لمناقشة حقوق المسيحيين في كردستان ومطالبتهم بمنطقة تتمتع بالإستقلال الذاتي ضمن سهل نينوى للرد على العنف المتصاعد ضد المسيحيين.  وبعد أربعة أيام، أطلق مسلحون الرصاص بصورة وحشية على يشوع مجيد هداية، رئيس طائفة السريان المسيحيين العراقيين وأردوه قتيلاً في هجوم في قرة قوش، شمال شرق الموصل.  

57. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2006، اقتحم رجال مليشيات منزل طالب سلمان عريبي، أحد مساعدي الشيوخ الدينيين المندائيين، واختطفوه من منزله الواقع في منطقة حي أور.  وتم العثور على جثة عريبي لاحقاً في نفس اليوم حيث بدت عليها آثار التعذيب.  وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، قتل مسلحون مجهولون إحدى العائلات التركمانية المكونة من خمسة أفراد في منتصف الليل في قرية يانكاجا في طوزخورماتو.  وفي أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر، تعرض إثنان من أعضاء طائفة الشبك وكردي آخر من الطائفة الأيزدية إلى القتل في الموصل؛ وتعتقد الشرطة أنه قد تم إستهدافهم فقط بسبب إنتماءاتهم الدينية.

الفئات المهنية المختلفة
58. وثق مكتب حقوق الانسان تصاعداً مقلقا في نسبة استهداف واغتيال ذوي الاختصاصات كالمدرسين والشخصيات الدينية والحلاقين وضباط الشرطة والفنانين والمحامين وضباط الجيش السابقين والسياسيين في أرجاء العراق وكذلك في المدن الشمالية كالموصل وكركوك.  ويتم تنفيذ هذه الاغتيالات على أيدي متعصبين يُطبقون ايديولوجية متزمتة وكذلك مليشيات/جماعات ارهابية ويقصدون من ذلك نشر الخوف والرعب.  ويُعد الصحفيون والعاملون في مجال الاعلام هم من أكثر المجموعات المستهدفة بمحصلة بلغت (12) قتيلاً على الأقل من تشرين الثاني/نوفمبر الى كانون الاول/ديسمبر. 

59. في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل الصحفي قصي عباس الذي يعمل لدى جريدة طريق الشعب هو وسائقه بإطلاق النيران عليهما عندما كانا متجهين الى مكتبهما في بغداد. وفي وقت لاحق من نفس الاسبوع، اقتحم مسلحان بيت الصحفي المستقل علي الحجيه في بعقوبة بعد أن حطموا الابواب والنوافذ وسرقوا مقتنياته الشخصية، هذا وقد غادر حجيه المدينة بعد أن تعرض منزله قبل ايام قليلة لاطلاق ناري.  وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر في بعقوبة، اغتيلت الصحفية لمى رياض والتي كانت تعمل لدى صحيفة الدستور على أيدي مسلحين مجهولين.  وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، اغتيل الصحفي رعد جعفر حمادي في حي الوشاش في بغداد على أيدي اربعة مسلحين.  وفي 4 كانون الاول/ديسمبر، أقدم مسلحون مجهولون على قتل نبيل ابراهيم الدليمي، وهو محرر أخبار لدى راديو دجلة بعد مغادرته لمنزله بفترة وجيزة في بغداد بينما كان متوجها لمكان عمله، وكان نبيل يعمل في محطة الزوراء التلفزيونية والتي تم ايقاف بثها بقرار من وزارة الداخلية. 

60. وفي الموصل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض محمد البان للإغتيال خارج بيته على أيدي مجهولين وكان يعمل مصورا في قناة الشرقية وهو اب لاربعة اطفال، حيث تم إغتياله بعد يومين من قتل الصحفية فادية محمد علي وسائقها عندما كانا متجهين الى العمل.  وتتردد تكهنات حول تورط الشرطة حيث ان الانسة فادية كانت قد اعدت تقاريراً عن فساد الشرطة وسوء تصرف افرادها في العديد من المناسبات خلال الاسابيع التي سبقت اغتيالها مدعية ان الشرطة سرقت مقتنيات ثمينة من المنازل اثناء حملات الدهم.  وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، اغتيلت الانسة فضيلة عبدالكريم الموظفة في محطة نينوى التلفزيونية في الموصل.  وفي 10 كانون الاول/ديسمبر، قُتل اسوان احمد لطف الله البالغ من العمر (35) سنة رمياً بالرصاص على أيدي متمردين عندما كان يصور اشتباكات وقعت بين الشرطة العراقية ومتمردين في منطقة الكرامة. هذا وقد علّقت لجنة حماية الصحفيين على ذلك قائلة "مثله مثل الكثيرين من الصحفيين فقد تم استهدافه وقتله ببساطة لأنه كان يحاول ان ينقل لمحة من الواقع العراقي اليومي."  واسوان هو المصور الثاني الذي تفقده وكالة اسوشيتد برس للانباء منذ نيسان/أبريل 2005.  وفي 25 كانون الاول/ديسمبر، اختفى في منطقة زيونة شرق بغداد سمير علي سعود رئيس تحرير صحيفة صدى بغداد، وتعتقد عائلته ان إحدى الجماعات المسلحة قامت بخطفه. 

61. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل المغني الكردي مسعود كوران في الموصل بسبب الاعتقاد بأنه كان من المؤيدين لدمج الموصل باقليم كردستان، وفي اليوم نفسه اغتيل الممثل الكوميدي والمخرج التلفزيوني وليد حسن جعاز في حي اليرموك ببغداد على أيدي مسلحين مجهولين.
62. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، هاجمت مجموعة مسلحة الممثل و الكاتب المشهور عبد الوهاب الدايني مسببة جروحا دائمة في وجهه.  وفي اواسط شهر كانون الاول/ديسمبر، خُطف المخرج التلفزيوني الشهير حسين التكريتي وتم العثور على جثته بعد ايام قليلة في بغداد.  وخُطف ممثل مشهور اخر وهو مطشر السوداني في 18 كانون الاول/ديسمبر من شارع حيفا في بغداد وتم العثور على جثته في نفس المكان بعد يوم واحد، وتعتزم أعداد من الممثلين الرحيل الى الخارج خوفا على حياتهم. 

63. وفي 3 كانون الاول/ديسمبر في بغداد، تم العثور على جثة رئيس احد اشهر نوادي كرة القدم – نادي الطلبة وهو الشيعي هديب مجهول بعد ايام قليلة على خطفه بينما كان متوجهاً لعمله وكانت الجثة قد مزقتها الطلقات النارية، وعلق النادي اعماله لمدة 3 ايام احتجاجا على قتله كما صرح بذلك طارق احمد احد الاعضاء في النادي.  وفي 2 كانون الاول/ديسمبر، ناشد رئيس اللجنة الاولمبية اطلاق سراح احمد الحجيه رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية والذي اختطف في تموز/يوليو 2006 مع 30 شخصاً على الأقل من زملائه. 

64. إن النظام الصحي في تداعي مستمر حيث تقل اعداد أفراد الكادر الطبي بصورة متواصلة بسبب هروبهم خارج العراق.  ففي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أُختطف نائب وزير الصحة عمار الصفار من منزله الواقع في منطقة الاعظمية ذات الأغلبيه السنية على أيدي 24 مسلحا بعضهم كانوا يرتدي زي الشرطة العراقية الرسمية.  وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، نجا نائب وزير الصحة الاخر، حكيم الزاملي، من محاولة اغتيال عندما استهدفت 3 قذائف هاون مبنى الوزارة في باب المعظم كذلك تزامن الهجوم الذي تم شنه على مدينة الصدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر مع هجوم عشرات المسلحين على وزارة الصحة. 

65. يتواصل تهديد واستهداف القضاة والمحاميين في أحيان كثيرة وكذلك تتعرض المحاكم للهجمات؛ ففي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من محكمة مدينة الصدر في شارع فلسطين مخلفة وراءها قتيلين وخمسة مصابين جراحهم بليغة.  وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سقطت قذيفة هاون واحدة على الاقل على محكمة الرمادي مسفرة عن جرح ثلاثة اشخاص.  وفي 30 كانون الاول/ديسمبر، قصفت جماعة مسلحة مبنى محكمة الكرمة في الانبار ودمروه بالكامل. 
66. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل القاضي نعيم العقيلي رئيس محكمة الكرخ الجنائية إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق عندما كان يقود سيارته فوق جسر الجمهورية ببغداد.  وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض القاضي مظفر العبيدي الذي كان يعمل ايضا لدى مجلس الوزراء للخطف من بيته الواقع في منطقة الخضرا ببغداد على أيدي مسلحين مجهولين.  وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، اغتيل مدير الشؤون القانونية لدى مجلس الوزراء، علي مظفر عبد الوهاب، بإطلاق عيارات نارية أصابته بينما كان امام بيته الواقع في حي الداوودي بمنطقة المنصور في بغداد. وفي 10 كانون الاول/ديسمبر، تعرض المحامي نوفل الجلبي للخطف من امام محكمة بغداد الجديدة. 

67. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت شرطة كركوك عن مقتل إمام مسجد الحاجة صبرية في جنوب كركوك، وفي الموصل أغتيل أحد أعضاء لجنة الفتوى في الموصل.  وبعد مضي أيام قليلة، اغتال متمردون طالب محمود عينه، رئيس لجنة مندلي التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني، على الطريق الواصل بين نفطخانة و مندلي. 
68. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض عضوان لدى المجلس الأعلى للثورة الاسلامية للإغتيال، هما: علي فليح الغراني في قضاء جبلة، والدكتور علي العضاض عضو البرلمان عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الذي قتل هو وزوجته في الحلة.  وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض عضو هيئة علماء المسلمين، الشيخ صالح ناجي المسعودي، للخطف وتم العثور على جثته بعد يومين على خطفه.  وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، تم العثور على جثة قيادي لدى جبهة الوفاق وهو عبد الكريم العبيدي.  وفي 4 كانون الأول/ديسمبر، تعرض عضو الحزب الإسلامي – فرع الكرخ، جواد أحمد الفلاحي، للإغتيال في العامرية على أيدي مسلحين عندما كان يهم بمغادرة منزله.  وفي أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر وفي قرية الجرن في الموصل، اغتالت جماعة مسلحة مجهولة السيد حسين حمود رئيس المجلس المؤقت في الحضر مع حارسه الشخصي.  وفي حي القدس – الموصل اغتال مسلحون مجهولون عواد محمد خليف السبعاوي سائق إحدى سيارات الإسعاف عندما كان يؤدي واجبه. 
69. كما تلقّى مكتب حقوق الانسان تقاريراً تفيد بمقتل عدد من الحلاقين في كركوك خلال فترة الإعداد للتقرير، وهم أهداف محتملة للمتطرفين الإسلاميين المؤيدين للتعاليم الإسلامية المتطرفة كتحريم الحلاقة للرجال المسلمين.  فعلى سبيل المثال في 9 كانون الاول/ديسمبر، قامت "جماعة ارهابية" باغتيال قاسم حسن وهو يعمل حلاقاً في حي الواسطي جنوب كركوك. 

70. تتزايد أعداد الأكاديميين العراقيين الفارين إلى الخارج هرباً من أعمال العنف وإستهدافهم بصورة مستمرة في العراق.  ومن الواضح أنه يتم تمييز الأكاديميين إعتمادا على مكانتهم الاجتماعية المحترمة ومدى حساسيته وآراءهم حول القضايا المثيرة للجدل في أجواء تتسم بالتعمق في التطرف الاسلامي، ووفقاً لوزارة التعليم العالي العراقية فقد تعرض 155 شخصاً على الأقل من المختصين في مجال التعليم للقتل منذ العام 2003.
71. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، حذّرت جامعة ديالى من أنها ستقوم بتعليق الدراسة فيها إذا لم تتعهد الحكومة بحماية الكادر التعليمي، وجاء ذلك عقب ارتفاع وتيرة الهجمات التي تستهدف الموظفين.  ولا تزال العديد من المدارس مغلقة في بغداد وخصوصاً في مناطق الدورة والأعظمية والطالبية والبنوك والشعب،  وكذلك غالباً ما تغلق الجامعات في بغداد وديالى والانبار أبوابها.  وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أقدم متمردون على قتل رئيس قسم العلوم في جامعة الموصل ومدير قسم التسجيل في كلية التربية في جامعة كركوك.  وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، تعرض الدكتور حارث عبد الحميد مدير قسم النفسية والبحوث في جامعة بغداد للإغتيال عندما كان يقود سيارته متوجهاً الى عمله.  وفي نفس اليوم، أغتيل الدكتور محمد حيدر سليمان العامل لدى كلية التربية الرياضية في إحدى جامعات بغداد على أيدي مسلحين مجهولين.  وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، تعرض 5 مدرسين لدى إحدى المدارس الإبتدائية للخطف قرب قرية الدجيل. 
72. وتواصلت حملة الترويع الموجهة ضد المؤسسات التعليمية، ففي 11 كانون الأول/ديسمبر انفجرت سيارة مفخخة في موقف للسيارات في كلية المأمون الواقعة في منطقة الإسكان ببغداد موقعة قتيلاً واحداً وأربعة جرحى.  وفي صبيحة نفس اليوم وأمام الجامعة المستنصرية، قُتل طالب واحد وجُرح ستة آخرون بانفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق.  وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، تعرض الدكتور منتظر محمد الحمداني، مساعد عميد كلية القانون في جامعة المستنصرية، والدكتور علي جاسم للإغتيال على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة الصليخ.  وفي نفس اليوم، خطف مسلحون الدكتور أنس خليل انجاد الجميلي، الأستاذ لدى جامعة النهرين وطبيب مرخص له في مستشفى الكاظمية، وطالبوا بفدية.  وعلى الرغم من ان والد الضحية قام بدفع الفدية إلا أنه تم العثور على الإثنين مقتولين بعد أن أخذ المسلحون المال، وعثر على الجثتين في معهد الطب العدلي. 

النزوح 

73. بلغ عدد العائلات النازحة عام 2006 في أعقاب تفجيرات سامراء في 22 شباط/فبراير  78,349 عائلة أو بما يقارب 470.094 شخصاً وفقاً لاحصاءات المنظمة الدولية للهجرة.  ولا يزال النزوح مستمراً نتيجة للأعمال الإرهابية والعنف الطائفي والتهديدات وعمليات الخطف والانهيار الشامل للقانون والنظام. 

74. وينتقل غالبية النازحين داخلياً للسكن مع أصدقاء وعائلات تستضيفهم مما يضع عبئاً جديداً على موارد مجتمعاتهم المضيفة وخدماتها، بينما ينتقل آخرون الى الأبنية المهجورة مثل المصانع والمدارس والمرافق العسكرية غير المشغولة وغيرها من أماكن السكن المبتكرة.  وتقدر المنظمة الدولية للهجرة ان حوالى 3% من الأشخاص النازحين داخلياً الذين جرى ترحيلهم مؤخراً يرحلون إلى مخيمات أقامتها وزارة الهجرة والمهجرين أو جمعية الهلال الأحمر العراقية.  كما أن بعض هذه المخيمات مؤقتة يسكنها النازحون الذين يرومون الرحيل الى مواقع أخرى.  وعلى أية حال، تبدو بعض المخيمات الأخرى وكأنها اكتسبت صفة دائمة بشكل أكبر. 

75. إن من بين مصادر القلق الرئيسية بخصوص الاشخاص النازحين داخلياً إضافة الى الخدمات الصحية والمأوى هي الغذاء.  إذ يبدو أن نظام توزيع الحصة التموينية قد تدهور نتيجة للحالة الأمنية لا سيما في محافظة الأنبار مفضياً إما الى استلام العديد من النازحين جزءاً من الحصة الغذائية أو عدم حصولهم على أية حصة على الإطلاق.  وقد بلغ عدد العائلات النازحة من محافظة الانبار خلال عام 2006 حوالي 10,105 شخصاً وهو الأعلى بين كل المحافظات يليه عدد النازحين من محافظة كربلاء ويبلغ 7,570 شخصاً ثم النازحين من بغداد ودهوك ويبلغ عددهم 7,000 شخص في كل منهما. 

76. ورغم أن كافة المحافظات تاثرت بتدفق النازحين داخلياً إلا ان بغداد على وجه الخصوص تتحمل العبء الاكبر للنزوح الداخلي في المدينة أي نزوح الأشخاص من منطقة الى أخرى ضمن حدود المدينة، إضافة الى تحملها عبء النزوح الوافد من خارج المدينة أي من محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وواسط وبابل وكركوك ونينوى، والنازحون في بغداد هم من الشيعة والسنة اوبعض العائلات الأيزيدية. 

77. وبتدهور الوضع الأمني في وسط وجنوب العراق بصورة متصاعدة، يتواصل تدفق النازحين إلى المنطقة الشمالية وبشكل متزايد. ورغم أن حكومة إقليم كردستان قد استقبلت نازحين من كافة الطوائف في جميع محافظاتها الثلاث، إلا أن التعليمات الاخيرة المتعلقة بالدخول الى الإقليم قد قيدت حركة النازحين والسكن في الإقليم وإيجاد فرص عمل.  كما أدى الإفتقار إلى نهج موحد في المحافظات الثلاث إلى سياسات وممارسات غير متناغمة فيما يتعلق بالنازحين داخلياً.  وتعطي المساعدات التي تقدمها سلطات إقليم كردستان الأفضلية إلى الأشخاص النازحين داخلياً من الأكراد بينما حصل النازحون داخلياً من العرب على وجه الخصوص على دعم أقل بسبب المخاوف الأمنية. 

78. لقد قدم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دعمه للسلطات في إقليم كردستان في صياغة الأنظمة الخاصة بالأشخاص النازحين داخلياً والتي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان.  وعلى أية حال، فقد أدلى مسؤولون حكوميون في مدينة أربيل مؤخراً بتصريحات متضاربة إلى وسائل الإعلام ومكتب حقوق الانسان حول دخول الأشخاص النازحين داخلياً وأوضاعهم ولا سيما فيما يتعلق بإصدار تراخيص الإقامة.  وهناك ما يربو على 119.270 عائلة نازحة في إقليم كردستان قصدت المنطقة في الفترة التي سبقت عام 2003 وكذلك نتيجة لأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة في جنوب البلاد ووسطها.  ومن بين هذه العائلات يوجد عدد ضئيل من ذوي الأصول العربية يبلغ 1.963 عائلة ووفقاً لمعلومات تلقاها مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتعرض هذه العائلات الى معاملة غير عادلة قائمة على التمييز. 

79. وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، أشار المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى أن العراق يواجه "أزمة إنسانية أكبر مما أعددنا له في البدء للفترة من عام 2002 الى عام 2003.  حيث يوجد الآن 1,664,502 نازحاً وهو عدد يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف عدد اللاجئين المخطط له منذ ثلاثة اعوام وقدره 600,000 لاجئ."
سيادة القانون

الإعتقال

80. وفقاً لأرقام وزارة حقوق الإنسان بلغ العدد الكلي للسجناء على مستوى البلاد بنهاية شهر كانون الاول/ديسمبر 29,715 معتقلاً وهو يمثل إرتفاعاًً طفيفاً مقارنة بـ 29,562 معتقلاً الذي أعلنه التقرير بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر حيث بلغ عدد السجناء وفقاً للتقرير الأخير الذي يصدر كل شهرين 30,104 سجيناً في شهر أيلول/سبتمبر و 29,256 سجينا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. 

	جهة الإعتقال
	تشرين الثاني/ نوفمبر
	كانون الأول/ ديسمبر

	القوات متعددة الجنسيات
	13407
	14534

	وزارة العدل
	8353
	8500

	وزارة الداخلية
	3715
	4034

	وزارة الدفاع
	1214
	1220

	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
	456
	456

	المجموع الكلي ما عدا حكومةإقليم كردستان
	27145
	28744

	
	
	

	المجموع الكلي في إقليم كردستان
	2417
	2098

	المجموع الكلي على نطاق العراق 
	29,562
	30,842


81. ولا يزال عدد السجناء في البلاد مرتفعاً ويمثل مصدراً للإحباط لشرائح كبيرة من السكان نظراً لكون الغالبية العظمى منهم من السنة.  وقد توقفت خطط القوات متعددة الجنسيات المتعلقة بعمليات إطلاق سراح واسعة بإنتظار المزيد من النقاشات والإجراءات التشريعية على مسودة قانون العفو العام، ووضعت المسودة السالفة الذكر بمعية مبادرات المصالحة في موضع الإنتظار لحين حصول إجماع بين الكتل السياسية المختلفة. 

82. ولا تزال أوضاع السجناء، بما في ذلك الإكتظاظ الشديد في السجون والمرافق التي تدار بشكل سيء إضافة الى إنعدام المراقبة القضائية، تمثل المخاوف الرئيسية لحقوق الانسان.  فالعديد من السجناء، لا سيما في الجنوب، يوضعون في مرافق غير لائقة للاستخدام البشري حسب ما تفيد التقارير.  علاوة على ذلك، فإن العدد الحالي للسجناء الذين يحتاجون الى المثول أمام قاض لا يزال يفوق الى حد بعيد سعة المحاكم الجنائية العراقية للبت في تلك القضايا.  إن مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يعي حجم التحديات الضخمة التي تواجه القضاء العراقي ولاسيما في ظل الظروف الأمنية السائدة في الوقت الحاضر.  وهناك عوائق أخرى تواجه عمل القضاء تتمثل في التجاهل المتكرر للأوامر القضائية من قبل اجهزة الشرطة والتهديدات المستمرة للقضاة بل قتلهم فعلياً مما يثير مسألة استقلال القضاء والإلتزام الحقيقي للسلطات ببناء دولة تعتمد على سيادة القانون.

83. ويشجع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق عمل المجلس المشترك للمراجعة والافراج لمواصلة انجاز قوائم الافراج الاداري عن السجناء الذين تعتقلهم القوات متعددة الجنسيات، خصوصا بعد أن أُستئنفت مشاركة وزارات عراقية شتى في هذا المجلس (يتألف المجلس المشترك لمراجعة الافراج من ممثلين من القوات متعددة الجنسية ووزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان).  وتواصل وزارة حقوق الانسان زياراتها لسجنيَ معسكر بوكا وكروبر (وهما مركزان للإحتجاز تديرهما القوات متعددة الجنسيات) بشكل دوري وترحب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بقناة الاتصال التي وُضعت بين القوات متعددة الجنسيات في العراق والوزارة لغرض معالجة الحالات الخاصة او التظلمات المحتملة. 

84. إن مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يشجع العمل المبكر على نقل السجناء والمعتقلين من القوات متعددة الجنسية الى القضاء العراقي وضمان تنفيذ هذه العملية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان آخذين بعين الاعتبار الانجاز المطلوب والحاجة الى تأمين المراقبة القضائية بأقصر فترة زمنية ممكنة.  وقد اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 انها كانت على وشك الاتفاق مع السلطات العراقية للسماح لمندوبيها بزيارة مراكز الاعتقال التي يديرها العراقيون بما فيها المراكز التي أشارت التقارير، بصورة دورية، الى وجود مزاعم بحصول حالات تعذيب وسوء معاملة فيها.  هذا وتقوم الجمعية الدولية للصليب الاحمر اساساً بزيارة 14.000 سجين بصورة دورية من بينهم 12.000 سجين محتجز لدى القوات الأميركية والبريطانية و2000 سجين لدى السلطات الكردية في شمال البلاد. 

85. وواصل مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق خلال الاشهر المنصرمة تلقي معلومات تشير الى التعذيب وغيره من حالات المعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة في مراكز الاعتقال التي تديرها وزارة الداخلية او قوات الامن في كافة ارجاء العراق.  وفي هذا الصدد، يرحب مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بالإتفاق الذي حصل خلال شهر كانون الاول/ديسمبر على القيام مجدداً بعمليات تفتيش تُجريها القوات متعددة الجنسيات – العراقية المشتركة لمواقع الاعتقال التي تديرها وزارة الداخلية وقوات الدفاع والقوات الخاصة في جميع انحاء البلاد.  ويشجع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق هذه العملية ويدعو الى اعلان التقارير المتمخضة عن عمليات التفتيش تلك على الملأ وان يتابع وزير حقوق الانسان التوصيات التي يتم التوصل اليها مع الوزارات او الهيئات الحكومية الاخرى المعنية. 

86. وعلى الرغم من اعتراف حكومة إقليم كردستان الصريح بإعتقال افراد من قبل الإتحاد الوطني الكردستاني او مخابرات إقليم كردستان او قواته الأمنية و ايداعهم في منشآت إعتقال غير رسمية، يبدو أن السلطات ليس لديها دافع كبير لمعالجة هذه المسألة الخطيرة بالنسبة لشواغل حقوق الانسان.  فقد كان هناك نفي رسمي ضعيف لوجود، وأحيانا لمواقع، زنزانات الإعتقال السرية وغير القانونية في السليمانية وأربيل وهي في الغالب لا تعدو عن كونها غرف في مساكن وبنايات حكومية خاصة.  

87. وخلال شهر كانون الأول/ديسمبر، أضرب مائة وعشرون سجينا في سجن ثكنة السلام في السليمانية عن الطعام احتجاجاً على التأخير في حسم قضاياهم رغم مرور فترة طويلة على إعتقالهم.  ويقول أفراد من عائلات السجناء أن معظمهم أُعتقلوا لمزاعم تتصل بالإرهاب وقد ادعى مسؤولون بأن معظم تلك الاعتقالات كانت تستند الى أوامر من المحكمة.  وفي الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر، قُتل سجين وأُصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات بين حراس السجن وسجناء في سجن بادوش في الموصل، بينما كان بعض السجناء يحتجون على إعدام صدام حسين. 

88. وفي خطوة اخرى للإعتراف بمسؤولية الحكومة الإقليمية، أعلنت اللجنة القانونية ولجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الكردستانية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر انهما سوف تؤيدان إضافة بند في دستور كردستان يقضي بدفع تعويضات لضحايا التعذيب في مرافق السجون.  كما ستقدم اللجنة القانونية ايضاً قائمة بأسماء 106 معتقلاً الى رئيس اقليم كردستان من اجل إطلاق سراحهم.  وفي الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، ناقشت الجمعية الوطنية لإقليم كردستان تخفيف أحكام السجناء مستثنية من ذلك القتلة الإرهابيين والجواسيس.  ويوجد في الوقت الحالي ثلاثة سجون إقليمية في إقليم كردستان مع ما مجموعه 1052 معتقلاً لدى سجن السُليمانية و793 في أربيل و527 في الدهوك.  بيد أن العفو لا يُطبّق على المسجونين المُدانين ولا على أولئك الذين تم إعتقالهم لأسباب أمنية.

89. ولطالما برر مسؤولون الإعتقالات لفترات طويلة دون الخضوع لمحاكمة بالإشتباه بضلوع المعتقلين بالإرهاب أو لأسباب أمنية أُخرى، بيد أن هؤلاء المعتقلين لا يتم إبلاغهم عن ماهية هذه النشاطات المزعومة بحقهم ولا يتم منحهم فرصة للطعن في قانونية إعتقالهم.  ووفقاً لمعلومات من مكتب حقوق الإنسان، فقد تم القاء القبض على مشتبه بهم في الموصل و نقلهم لخلايا اعتقال في عقرة وأربيل وشقلاوة في كردستان.  إلا أنه ظهرت محاولات على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى لدى حكومة إقليم كردستان للتدخل أو طلب مثول معتقلين "مختفين" أمام محكمة قانونية.  ويؤكد مكتب حقوق الإنسان مجدداً على موقفه المعارض للحالات العشوائية وغير القانونية للحرمان من الحرية ويُدين تعريض المعتقلين لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.

الجادرية والموقع "4"

90. بعد مضي عام على اكتشاف معتقل الجادرية غير القانوني في بغداد في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حيث تعرض 168 شخصاً للإعتقال وسوء المعاملة غير المشروعة، واصلت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية منها منظمة العفو في بيان علني أصدرته في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مطالبة الحكومة العراقية بإعلان نتائج التحقيقات التي جرت حول هذا المُعتقل غير القانوني.  ومن الجدير بالذكر، أنه بعد اكتشاف معتقل الجادرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تم إنشاء لجنة تحقيق مشتركة بغية وضع شروط عامة للإعتقال.  وقد تم اكتشاف معتقل الجادرية إثر غارة شنتها القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية على مستودع لدى وزارة الداخلية.

91. ويتعين على الحكومة العراقية البدء في إجراء تحقيقات قضائية بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان التي أُرتكبت في معتقل الجادرية، ويُعد التواني في نشر التقرير المعني بالجادرية وكذلك التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بأوضاع المعتقلات في البلاد مصدر قلق بالغ تتجلى آثاره على التزام الحكومة بوضع نظام جديد مقام على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

92. وفي 30 أيار/مايو، كشفت لجنة تفتيش مشتركة يقودها نائب رئيس الوزراء والقوات متعددة الجنسيات عن وجود 1,431 معتقلاً لدى سجن يُعرف بالموقع "4" مبرزة دليلاً منهجياً على سوء المعاملة الجسدي والنفسي، وتبعاً لهذه الإساءات المزعومة المرتكبة في الموقع "4" تم وضع فريق تقصي يتكون من ثلاث لجان منفصلة.  وبعد مضي شهرين ونصف، توصلت اللجنة إلى أن 57 موظفاً من بينهم موظفون رفيعو المستوى لدى وزارة الداخلية كانوا متورطين في معاملة السجناء بطرق مُهينة، حيث يُزعم أنه تم إصدار أوامر لإلقاء القبض عليهم بيد أنه لم يتم إعتقالهم لحد الآن.  وأكّد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة خضوع مثل هذه الأحداث الجلية للغاية والتي تشتمل على إنتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي مسؤولين للمساءلة.  وبالإضافة إلى كون المساءلة تخدم الحاجة المُلحة لتحقيق العدالة للضحايا، فهي بمثابة رادع لإرتكاب مثل هذه الإنتهاكات في المستقبل.  ويُعد عدم رفع دعاوى جنائية بحق المسؤولين عن مثل هذه الإنتهاكات دافعاً لتعزيز الشعور المتزايد بالإفلات من العقاب، الأمر الذي يترتب عليه تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في العراق.

السلطات الإستثنائية

93. في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء العراق، بإستثناء منطقة كردستان، لحوالي ثلاثين يوماً إضافياً، حيث تبنّى رئيس الوزراء إياد علاوي في 6 تموز/يوليو 2004 قانون الطوارئ.  فوفقاً لهذه الأحكام، يمكن فرض طوق أمني ومنع تجوال وعمليات تفتيش على المدن والمناطق، وآخر الأمثلة الحية عليها كان منع التجوال الذي فرضته الحكومة عقب الهجمات العديدة التي استهدفت مدينة الصدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وأصبح تمديد حالة الطوارئ أمراً يقوم به مجلس النواب شهرياً، وعلى الرغم من ذلك يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع آخر لغرض الإستمرار بحالة الطوارئ لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.  ومن الجدير بمكان الإعادة إلى الأذهان إلى أنه قد يترتب على الأخطار التي تهدد الأمن القومي، وفي ظل ظروف معينة، إعلان حالة الطوارئ والتي قد تُفضي إلى الحؤول دون التقيد بحقوق معينة (تعليقها).  بيد أنه حتّى في حالة الطواريء، فمن غير القانوني تعليق بعض الحقوق مثل الحق في الحياة ومنع التعذيب والحق في حرية الفكر والوجدان وممارسة الشعائر الدينية.

المحكمة العراقية العُليا

94. كما تمت الإشارة له سابقاً في تقرير حقوق الإنسان السابق الذي يُصدره المكتب كل شهرين، فقد حكمت المحكمة العراقية العُليا على السيد صدام حسين بالإعدام لإدانته بقضية الدُجيل في الخامس من تشرين الثاني، نوفمبر.  وفي نفس هذا اليوم، دعت لويس آربور وهي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات العراقية الإلتزام بوقف إختياري لأحكام الإعدام وأن تحظى هذه الأحكام بعملية استئناف ذات مصداقية "كجزء هام من ضمانات المحاكمة العادلة."  وفي 28 كانون الثاني/نوفمبر، ناشد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإعتقالات العشوائية الحكومتين العراقية والأمريكية إصلاح "أوجه القصور الإجرائية الخطيرة" في محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وحثّت العراقيين على عدم تنفيذ حكم الإعدام "المفروض وفقاً لإجراءات لا تُلبي المعايير الرئيسية المُطبقة في المحاكمة العادلة."  وفي بيانه الصادر من جنيف، أوصى الفريق العامل كلا الحكومتين بإصلاح أوجه القصور الإجرائية الخطيرة وأن يتم تغيير وضع السيد صدام حسين لينسجم مع مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،" كما قال الفريق مُشيراً إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدة مُلزمة قانونياً لكلا الحكومتين اللتان تُعدان طرفاً فيها.   

95. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، ردت محكمة الإستئناف التابعة للمحكمة العراقية العُليا بالإجماع الإستئنافات التي قدمها صدام والمتهمين معه وأقرت حكم الإعدام بحق صدام على الجرائم التي ارتكبها بالدجيل.  وأوضحت محكمة الإستئناف أن الحكم القضائي كان مدعماً بأدلة كافية؛ أولها أن الأدلة تُظهر بأنه بسبب منصب صدام حسين في السلطة، كان الأخير على علم بتجريف البساتين في الدُجيل على أيدي قوات الأمن العاملة تحت إمرته وبمصير سكان الدُجيل بعد محاولة إغتياله التي باءت بالفشل، كما أنه يتحمل المسؤولية القيادية على منفذي هذه الجرائم.  ثانياً: رفضت محكمة الإستئناف الجدل المُثار حول عدم شرعية المحكمة العراقية العُليا حيث تم تشكيلها على نحو قانوني وفقاً لقرار صادر عن البرلمان في العام 2005 قبل البدء بالمحاكمة.  ثالثاً: لا يتمتع صدام بأية حصانة حيث أنه حُرم من أية امتيازات لدى عزله عن السلطة، وبأية حال، لا تسري الحصانة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.  وأخيراً: تم رفض جميع الدعاوى المُشيرة إلى أن المحاكمة كانت غير عادلة حيث أنه تسنّى لصدام الحصول على دفاع ملائم وكان يعي التُهم المسندة إليه وقادراً على استجواب الشهود وكان له الحق بعدم الإدلاء بأية أقوال وتقديم التماساته.

96. هذا وأصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بإستقلالية القضاة والمحامين، لياندرو ديسبوي، بياناً في 27 كانون الأول/ديسمبر أعرب فيه عن قلقه فيما يتعلق بقرار اللجنة الذي لم يتطرق إلى جوانب القصور الخطيرة في المحاكمة وحث الحكومة العراقية على عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين تبعاً لما يبدو أنه عملية قانونية متصدعة من الناحية الإجرائية.  وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، دعت لويس آربور وهي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية لكبح جماحها وأكدت مجدداً على قلقها إزاء عملية الإستئناف وعدالة المحاكمة الرئيسية بعد جلسة 5 تشرين الثاني/نوفمبر التي تم من خلالها النطق بالحكم.  بيد أن صدام حسين أُعدم بعد السادسة بدقائق صبيحة يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، حيث أفاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في هذا اليوم: " إنَّ الأمم المتحدة تؤيد بقوة عدم الإفلات من العقاب، وتتفهم رغبة العديد من العراقيين في أن تأخذ العدالة مجراها.  إلا أنه استناداً إلى مبدأ احترام الحق في الحياة، فالأمم المتحدة ما تزال تعارض عقوبة الإعدام حتى في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. " 
97. وبعد مضي يومين على الحكم الذي صدر في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، واصلت المحكمة العراقية العُليا النظر بقضية الأنفال بحق صدام وستة أعضاء سابقين لدى حزب البعث لإرتكابهم إبادة جماعية، بيد أن المتهمين دفعوا بالبراءة من التهم الموكلة إليهم لإرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال دورهم الذي اضطلعوا به في العدوان العسكري الذي تم شنه على الأكراد بين العامين 1987 – 1988. 

98. وخلال الجلسات السبعة التي عقدتها المحكمة خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، وصف شهود المجازر التي ارتكبها أفراد لدى القوات العراقية بحق الأكراد.  فوفقاً لأقوال الشاهد قهارا خليل محمد، أُجبر سكان القرية على مغادرة منازلهم بعد أن وُعدوا بالأمن حيث تم فصل الرجال عن النساء والأطفال، ومن ثم طُلب منهم الإصطفاف حيث أُعدموا جميعاً.  ووصف آخرون الماهية التي تم من خلالها مهاجمة قراهم بالأسلحة الكيميائية – حيث أفاد أحد الشهود قائلاً: "لقد رأيت الطيور وهي تنفق وتخرج السوائل من أنوف البشر."  وتم تطويق بعض الناجين واقتيادهم إلى المعتقلات مثل معتقل نقرة سلمان حيث لقي العديدون حتفهم جرّاء إصابتهم بأمراض أو تعرضهم للتجويع أو سوء المعاملة.  وقال شاهد آخر في إفادته أمام المحكمة أنه تم إرسال زوجته وطفله الرضيع إلى معتقل نقرة سلمان حيث قضى طفله جرّاء الأوضاع المزرية للمعتقل.  كما أفاد شاهد آخر بأنه أُقتيد إلى كركوك حيث سُجن في "قاعة" "وتعرض لتعذيب وحشي" مع مساجين آخرين.

99. واستدعى الإدعاء العديد من الشهود الخبراء ليبتوا في استخدام المواد الكيميائية في الهجمات المرتكبة بحق المدنيين.  ولدحض النوايا بالقيام بإرتكاب إبادة جماعية، حاول الدفاع إثبات أن الحملة كانت تهدف إلى إخراج الجماعات المتمردة التي كانت تشن حرباً على الحكومة، وأن المواطنين الأكراد لم يتم القضاء عليهم إلا أنهم رُحّلوا إلى مواقع أُخرى وتم منحهم أراض ومنازل في مدن ومجمعات سكنية.  وأثناء المحاكمة، وجّه المُتهم ورئيس المخابرات السابق، صابر الدوري، إتهاماً للأكراد بالتجسس لصالح إيران، البلد التي كانت تخوض حرباً مع العراق استمرت لثماني سنوات.  وأثناء وقائع المحاكمة، ناشد صدام جميع العراقيين "بالصفح والمصالحة والتصافح."  وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، قدّمت جهة الإدعاء أدلة موثقة يُزعم أنها تُظهر علاقة المتهمين بإستخدام أسلحة كيميائية بحق الأكراد في العام 1988 في مذكرة صادرة عن مكتب الرئيس صدام موجهة للمخابرات العسكرية العراقية تأمرهم بموجبها بشن هجوم "بذخائر خاصة ويُمكن تنفيذها عن طريق سلاح الجو والملاحة الجوية وسلاح المدفعية."  ومن ثم تم إرجاء المحاكمة حتى الثامن من شهر كانون الثاني/يناير 2007.

نقابة المحامين العراقيين
100. في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة نقابة المحامين العراقيين، أفادت التقارير بحصد ضياء السعدي لسبعين بالمائة من أصوات جميع الأعضاء في أرجاء البلاد، إلا أن لجنة اجتثاث البعث ألغت نتائج هذه الإنتخابات بسبب انتمائه لحزب البعث في الماضي.  ودعا مكتب حقوق الإنسان الى تخويل صلاحيات تحقيقية حول اللجنة تسمح لها بإتخاذ قرارات حول منح الأفراد الصلاحية في تقلد مناصب حكومية.  كما أفادت التقارير أن لجنة إجتثاث البعث أبعدت مزاحم الجبوري وسامي الخطيب من عضوية مجلس إدارة نقابة المحامين.  ويدعم مكتب حقوق الإنسان الجهود الرامية الى إصلاح عملية إجتثاث البعث والتشريعات الجديدة التي تضعها لجنة إجتثاث البعث لإدخال تحسينات معينة لدى تطبيق التعيينات.  بيد أن ما يثير القلق ويبقى مصدرا لمزيد من المخاوف هو امكانية أن تسمح التشريعات للسلطات الداخلية للجنة بالقيام بعملية المراجعة وبالتالي ابطالها وكذلك التعيينات على مستوى المجتمع المدني.

كركوك

101. تلقى مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق العديد من التقارير المتسقة من العديد من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كركوك وتثير تطورات من هذا النوع بشكل خاص قلق مكتب حقوق الانسان.  وتشمل المخاوف الرئيسية حقوق الأقليات التي تقطن في كركوك وقدرتها على المشاركة الفعالة في التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمدينة. وتتصل المخاوف الأخرى باستخدام القوات الأمنية وسلطة الإعتقال بما فيها سلطات المرافق الموجودة في إقليم كردستان الترويع بحق الأقليات ومنعها من لعب دور هام في شؤون المدينة.  وقد تكون إنتهاكات من هذا القبيل مقدمة لأزمة تلوح في الأفق في كركوك خلال الأشهر القادمة. 

102. ويخطط مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإرساء وجود مهم لمكتب فرعي للبعثة في كركوك بأسرع وقت ممكن.  وينبغي ان نُعيد إلى الأذهان انه في كانون الثاني/ يناير 2005 وقُبيل الانتخابات العامة بفترة وجيزة شكلت حكومة الدكتور أياد علاوي لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك. ورغم ذلك لم تتوفر المخصصات ولا الموظفين اللازمين لذلك ولم تستهل اللجنة عملها.  وفي الرابع من تموز/ يوليو 2006، استبدل رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حميد مجيد موسى بعلي مهدي (وهو تركماني شيعي من مدينة كركوك وعضو لجنة المراجعة الدستورية من قائمة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) وقد رفض التحالف الكردستاني هذا التعيين.

103. وفي التاسع من آب/اغسطس 2006، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل "لجنة تطبيق المادة 140"  لتحل محل لجنة التطبيع في مدينة كركوك.  وأُعلن ان السيد هاشم عبد الرحمن وزير العدل العراقي سيرأس هذه اللجنة, وستضم اللجنة إضافة الى رئيسها ثمانية اعضاء وهم ثلاثة وزراء من حكومة بغداد المركزية وثلاثة اعضاء من مجلس محافظة كركوك وممثل عن حكومة إقليم كردستان وممثل الطائفة المسيحية في مدينة كركوك. وعلى أية حال، لم توافق حكومة اقليم كردستان ولغاية يومنا هذا على هذه التعيينات. ويخصص المرسوم الذي اصدره رئيس الوزراء مبلغ 200 مليون دولار أميركي للجنة للقيام بمهامها. 

104. وفي آب/ أغسطس 2006 ايضاً، أعلنت الجبهة العراقية التركمانية أنها ستعيق الإستفتاء المزمع إجراؤه عام 2007 لتقرير مستقبل مدينة كركوك.  وطالبت الجبهة كذلك بوجوب مراقبة الأمم المتحدة إجراء التعداد السكاني العام في مدينة كركوك. ومن الملاحظ أن الولاية الممنوحة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ضمن قرار مجلس الامن رقم 1546 لسنة 2004 تتضمن مساعدة الحكومة العراقية في الإجراء النهائي للتعداد السكاني العام.  وتدّعي معظم الجماعات التركمانية العراقية أن كركوك كانت مركزهم التاريخي والإقتصادي والثقافي.  وتسيطر قوات الأمن والمليشيات الكردية على كركوك بشكل واسع، وتسيطر المليشات الكردية (البشمركة) الى حد كبير وبصورة مؤثرة على المدينة ويحتل الكرد أو حلفاؤهم من المجموعات العرقية الاخرى معظم المناصب العليا.

105. والتقى موظفو مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤخراً بمحافظ كركوك وقائدي الشرطة والجيش وقضاة ومحامين وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. وتفيد التقارير حدوث إنتهاكات لحقوق الانسان إرتكبتها قوات الأمن في مراكز الإعتقال.  وفي العديد من الحالات يجري إعتقال الأشخاص وسجنهم على يد الميليشيات الكردية.  وغالباً ما ينقل السجناء مباشرةً الى إقليم كردستان دون إشعار المحافظة أو الشرطة، كما أن المسؤولون في كركوك على علم بهذه الممارسات ومع ذلك لم يبذلوا أية جهود تذكر لوقفها.  وعلى الرغم من أن العنف لم يكن بنفس مستواه في بغداد فإن هناك إعتقاد كبير بأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وتنامي أعمال العنف التي ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 2003 يقف وراءها منفذون ومحرضون داخل العراق وكركوك وخارجهما.  ففي الآونة الاخيرة ونتيجة لإنعدام الأمن الذي لا يزال قائماً، انتقلت الجماعات العرقية صوب مجتمعاتها لتوخي الحماية. 

106. ولم يتأثر وضع المرأة من ناحية الحرية الشخصية والحق في التعليم والعمل، ومع هذا فقد أدى العنف والتوتر المتصاعدين بين الجماعات العرقية الرئيسية إلى نكسة حقيقية للنساء داخل المجتمع.  وقد وصل عدد النساء الأرامل اللائي لا يتمتعن بمصدر دخل يعولن عليه إلى مستويات تنذر بالخطر في المدينة.  لذا فإن الحالة الاقتصادية العامة للعائلات المتضررة في إنحدار نظراً لإرتفاع نسبة البطالة وإنعدام فرص العمل الجديدة.  ولم تعالج السلطات بشكل ملائم حالات خطف النساء وجرائم القتل لحماية الشرف.  كما أثرت الحالة الراهنة بشكل مماثل على النظام التعليمي وكانت اللغة العربية اللغة الرسمية الرئيسية في المدارس. وفي الوقت الحالي، تستخدم المدارس لغة المجموعة العرقية الرئيسية التي تقع فيها وهذا الأمر له تأثيره على مجموعات الأقليات في تلك المجتمعات.

الموصل

107. رغم أن العنف في مدينة الموصل أقل توتراً من ذلك الذي يجتاح جنوب العراق ووسطه، إلا أنه آخذ في التصاعد.  ويصرح مسؤولون في مدينة الموصل بأن الهجمات الارهابية التي تشنها مجموعات مسلحة قد تم احتواؤها بشكل كبير.  ومع ذلك أفادت السلطات المحلية مؤخراً بأن 40 مدنياً وضابط شرطة قد لقوا حتفهم كمعدل أسبوعي من جراء أحداث عنف.  ووفقاً لمعلومات وتقارير تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يشكل الإعتقال التعسفي "للمشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية" الصفة التي لا مفر منها للحياة المدنية في الموصل.  ويُزعم بأن المداهمات التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية على المنازل قد أدت إلى خسائر في الممتلكات أو سرقتها وفاقمت من جو الخوف وإنعدام الثقة.  وقد أقر مسؤولو الحكومة بهذه المشكلة خلال الإجتماعات الأخيرة مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وحاولوا إيجاد حلول لبعض هذه الحالات.  فعلى سبيل المثال، تعامل رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة مع 360 حالة حبس منذ عام 2005 وأمّن إطلاق سراح 341 سجيناً بعد أن تم إتهام 19 سجيناً فقط في نهاية المطاف وإدانتهم في المحكمة.  كما بت مكتب المحافظ أيضاً في دعاوى التعويض من الحكومة المركزية الى السكان المتضررين إلا أنه في دعاوى التعويض من الحكومة المركزية إلى السكان المتضررين غالباً لا تكفي لتغطية خسائر الممتلكات. 

108. وبينما يقع المهنيون والساسة والرموز الدينية ضحية للعنف، فإن الهجمات موجهة على نطاق واسع ضد قوات الأمن.  وطبقاً لما يقوله محافظ الموصل، لم تنجُ مجموعة عرقية من تلك الهجمات بيد أنه وعلى الرغم من ذلك رفض كافة قادة المجتمع والرموز الدينية الإنقسام وبقوا متحدين تأييداً للسلام.  وتم خلال عام 2006 اغتيال إثني عشر صحفياً في مدينة الموصل.  وتلقت عائلات شيعية تهديدات وتعرضت للقتل على يد مقاتلين أجانب، وتعرض أعضاء أحزاب سياسية للخطف والقتل.  كما بقيت الجامعات غير متأثرة بشكل كبير بحالات حظر التجوال والعنف ولم ينقطع دوام قطاع التعليم.  وفي الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر، تلقى الإتحاد العام لطلبة وشباب العراق معلومات تفيد بتوزيع منشورات تطالب الطالبات بارتداء الحجاب. 

109. وعلى أية حال، يظل قضاء تلعفر، الذي يسكنه مزيج من التركمان والأكراد والعرب السنّة، الإستثناء الوحيد حيث نسبة العنف الطائفي مرتفعة وكذلك تعطيل الحياة الاجتماعية الاقتصادية.  وغالباً ما أدت الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن الى قتل المدنيين.  كما شهدت مدينة الموصل هجرة جماعية للسكان من كافة الأعراق الى المنطقة الشمالية الأكثر أماناً.  ووفقاً لمصدر في المحافظة هناك حوالى 50.000 من السكان غادروا المدينة منذ عام 2004 وسيكون هناك قرابة 6000 - 8000 كردي يعيشون في ملاجئ مؤقتة تقع بين مدينتي الموصل واربيل.  وقد هرب معظم النازحين داخلياً من المسيحيين إلى محافظة دهوك وإلى قرى في ضواحي الموصل. وقد تدهورت المنشآت الطبية والصحية بشكل كبير في كل من مدينة الموصل وقضاء تلعفر بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية وانعدام الأمن بالنسبة للاخصائيين العاملين في المجال الطبي. 

اللاجئون الفلسطينيون
110. أصبح القتل والتهديد والترهيب والإختطاف هو الوضع السائد بالنسبة للفلسطينيين في العراق، وتفيد التقارير بأن معظم هذه الأعمال يتم تنفيذها على يد ميليشيات يرتدي أفرادها زي الشرطة أو القوات الخاصة حيث يلقى معظم الضحايا حتفهم أو ببساطة يختفون.  وقد تعرض 16 فلسطينياً للخطف ولقي 9 حتفهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  كما تلقى مكتب حقوق الإنسان تقاريراً غير مؤكدة تفيد بأن العديد من الضحايا يتم إستجوابهم ثم قتلهم في معتقلات غير قانونية تديرها الميليشيات.  وذكر العديد من المقيمين أنهم تسلموا رسائل تهديد تطالبهم بإخلاء منازلهم حيث يشغل هذه المنازل المهجورة بعد ذلك أعضاء الميليشيات أو أتباعهم.

111. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، لقي شخصان حتفهما أمام والديهم على يد الحرس الوطني العراقي في منطقة الفضل في بغداد.  وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تم العثور على جثة توفيق عبد الخالق، البالغ من العمر 72 عاماً، حيث بدت عليها آثار التعذيب.  وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مسلحون مجهولون إحدى السيدات الفلسطينيات في منطقة المشتل ببغداد، حيث قامت الميليشيات بإحتلال منزلها وعندما طلبت مساعدة القوات متعددة الجنسيات، قامت الميليشيات بإحراق المنزل قبل مغادرتهم.  كما تم إستهداف مجموعة أخرى من الفلسطينيين وإختطافهم من أجل المطالبة بالفدية ثم تم إطلاق سراحهم أو قتلهم.  وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض سائق تكسي إلى الإختطاف في منطقة الحبيبية ثم أُطلق سراحه.  كما أُختطف أحد أصحاب المحال التجارية من متجره في منطقة المشتل في 2 كانون الأول/ديسمبر.  وقد حضر المختطفون مستقلين إحدى سيارات الشرطة وثلاث سيارات مدنية، وتم العثور على جثته في 7 كانون الأول/ديسمبر في معهد الطب العدلي ببغداد.   

112. وتتكرر الهجمات على المجمعات التي يسكنها الفلسطينيون في منطقة البلديات ببغداد على سبيل المثال لغرض إجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم.  وتقع البلديات وسط منطقة شيعية حيث عادة ما يتبع التهديدات إطلاقات نارية خفيفة وهجوم بالهاونات.  وخلال الشهرين المنصرمين، تم الإبلاغ عن ست حوادث على الأقل لهجمات منظمة على مجمعات سكنية يقطنها فلسطينيون كماحدث في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على المنطقة وطالبت الفلسطينيين بالمغادرة وإلا فإنهم سوف يتعرضون إلى الموت.  وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، سقطت ثلاث قذائف هاون في منطقة البلديات أسفرت عن إصابة عشرة أفراد بجروح.  وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، تواصل الهجوم بقذائف الهاون حيث إستمر لمدة ثلاث ساعات، مسبباً مقتل 11 فرداً وإصابة آخرين بجروح.  وأفادت التقارير أن قوات الشرطة قامت بتطويق المنطقة، حسب ما ذكرت بعض الروايات، فيما ذكر آخرون أن المليشيات هي التي طوقت المنطقة، مما منع المصابين الفلسطينيين من الوصول إلى المستشفى.

113. ويجري مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إتصالات دورية ويواصلان مراقبة أوضاع الفلسطينيين.  وفي حادثتين على الأقل في شهر كانون الأول/ديسمبر، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) القوات متعددة الجنسيات إلى التدخل بينما كان مجمع سكني يقطنه فلسطينيون يتعرض إلى الهجوم.  وذكرت التقارير وصول القوات متعددة الجنسيات والشرطة بعد إنتهاء الهجمات كما قامت بدوريات بسيطة في المنطقة.  وأفادت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 350 فلسطينياً من العراق (والذين تركوا بغداد مؤخراً) لازالوا قرب موقع التنف الحدودي بين العراق وسوريا في مخيم مؤقت للاجئين يقع في الأرض الحرام على حدود البلدين.  وقد منعتهم الحكومة السورية من دخول أراضيها فيما رفضوا هم العودة إلى العراق.  ونتيجة لذلك، فهم يعيشون في ظروف بائسة ازدادت تفاقماً خلال الأشهر الستة الماضية.  وما زال 131 فلسطينياً داخل حدود العراق قرب موقع التنف الحدودي.  وبالمثل، وعلى الحدود الأردنية، لايزال 7 فلسطينيين عالقين بين الحدود العراقية والأردنية.

الميول الجنسية

114. على الرغم من عدم التغاضي عن الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي، إلا أن المثليين يتمتعون بالحماية التي يوفرها القانون العراقي.  ومع ذلك، استمرت الهجمات ضد مثليي الجنس والتعصب ضد ممارسات الشذوذ الجنسي حيث تصاعدت خلال الفترة المنصرمة.  وتحرض البيئة الحالية التي يسودها الإفلات من العقاب وإنعدام سيادة القانون على تصاعد مستويات إنعدام الأمان بالنسبة لمثليي الجنس في العراق.  وقد عُرف عن الجماعات الإسلامية المسلحة والمليشيات عداءها نحو المثليين بصفة خاصة، حيث تشترك هذه الجماعات وبشكل متكرر وعلني في حملات العنف ضدهم.  وقد أُرتكب عدد من عمليات القتل بحق المثليين في العراق.  فقد تم الإبلاغ عن تعرض خمسة على الأقل من الذكور المثليين للخطف من منطقة الشعب خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر على يد إحدى المليشيات الرئيسية.  كما تمت مصادرة وثائقهم الشخصية والمعلومات التي تحويها أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.  وتم العثور على جثة أمجد، أحد الضحايا المختطفين، وهي مشوهة في نفس المنطقة بعد أيام قليلة.  كما تم تنبيه مكتب حقوق الإنسان إلى وجود المحاكم الدينية، التي يشرف عليها رجال الدين، والتي تتم محاكمة "الشاذين جنسياً" فيها، ثم "الحكم عليهم" بالموت ثم إعدامهم.

115. وطبقاً لجمعية المثليين والمثليات ومغايري الجنس ومزدوجي الميول الجنسية العراقية، فقد تعرض 26 من أعضائها إلى القتل منذ عام 2003 بما في ذلك ذلك مقتل إثنين من القاصرين في عام 2006، أمير(11 عاماً) وأحمد (14 عاما)، بسبب ميوليهما الجنسية المزعومة رغم أن الإثنين قد تم إجبارهما على ممارسة البغاء في الطفولة.  كما تعرضت إمرأتين شابتين إلى القتل في النجف بسبب توجهاتهما الجنسية المزعومة.  ويُزعم قيام علماء الدين المسلمين مؤخراً بإصدار ثلاث فتاوى تخوّل "المسلمين الخيّرين" إصطياد وقتل المثليين.
عمليات القوات متعددة الجنسيات والتحقيق في الإدعاءات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان
116. خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، قدم مكتب حقوق الإنسان مذكرة رسمية إلى اللواء توماس إل. مور، رئيس الأركان في القوات متعددة الجنسيات، يطالب فيها بمعلومات مفصلة بشكل أكبر عن عدد من الحوادث المتعلقة بفعاليات القوات متعددة الجنسيات في الرمادي والفلوجة.  ويشمل ذلك أيضاً إستخدام المرافق الخاضعة لحماية معاهدات جنيف، كالمستشفيات والمدارس، كقواعد للجيش.  ويود مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أهمية قيام القوات متعددة الجنسيات بالتحقيق في الإدعاءات الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وتقديم التقارير بشأنها.

117. وتتواصل العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، وبصفة خاصة في الرمادي، والفلوجة وهيت؛ حيث شهدت الرمادي والفلوجة قتالاً مستمراً نسبياً بين القوات متعددة الجنسيات والمتمردين في بعض المناطق، مما عطل بالكامل تقديم الخدمات الإجتماعية وأدى إلى نسبة عالية من النزوح والإصابات.  ففي الرمادي على سبيل المثال، يُزعم قيام القوات متعددة الجنسيات بقصف محطة الرمادي الكهربائية بالمقاتلات في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، مسفرة عن إصابة مهندس واحد وإثنين من الفنيين، وتركت المدينة بدون طاقة كهربائية لعدة أيام.

118. وفي الرمادي، ذكرت التقارير مغادرة حوالي 200 عائلة لمنازلهم في تشرين الثاني/نوفمبر، وطبقاً لمستشفى الرمادي العام زعمت التقارير قيام قناصين من القوات متعددة الجنسيات خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بقتل 13 من المدنيين.  وأبلغ موظفو المستشفى العام عن وجود نقص كبير في الأدوية، والموظفين والمعدات.  ومنذ عدة أشهر، يمتنع المرضى عن الذهاب للمستشفى بسبب خوفهم من القناصين الذين يُزعم وجودهم على سطح المستشفى، إضافة إلى الإحتلال العسكري لحديقة المستشفى.  في الرمادي، تُشير التقارير إلى عدم إرتياد الطلبة للمدارس بإستثناء عدد محدود من المدارس وقليل من الطلاب في ضواحي المدينة.  ويُزعم أن القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية احتلت إحدى عشرة مدرسة حكومية في أحياء القطانة والعزيزية والمعلمين والجامعة.  علاوة على ذلك،  فقد تعذر على جامعة الأنبار فتح أبوابها نتيجة لتهديدات أطلقها المتمردون.
119. وقد تلقّى مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقاريراً مفادها أنه في حوالى الساعة التاسعة من مساء يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر قامت وحدات من القوات متعددة الجنسيات بجمع المواطنين العراقيين قرب مبنى المستشفى العام في مدينة هيت، ويُزعم انه تم قتل سبعة رجال واصابة عشرة اخرين في تلك العملية، وكان من بين القتلى سبتي جمعة حيان الذي تشير التقارير إلى  أنه كان مريضاً وطريح فراشه في تلك الاثناء. 
120. وتلقى مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات تفيد بأن القوات متعددة الجنسيات شنت في الفترة الواقعة بين 7-8 كانون الاول/ ديسمبر غارة على منزلين في منطقة الجزيرة التابعة لناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين مما أدى الى مصرع 37 مدنياً في بيتين ريفيين. وقد أبلغ مصدر من مستشفى تكريت مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن معظم الضحايا كانوا متوفين أصلاً حتى قبل شنّ الغارات الجوية.  وقد كانت تبدو على جثثهم آثار جروح ناجمة عن إصابتهم بعيارات نارية أطلقت عليهم على طريقة الإعدام.  وادعى المصدر بأنه شاهد 17 من الضحايا - وهم 5 نساء و6 أطفال وشيخين وأربعة رجال مصابين بهذه الجروح.  كما أعلن عامر علوان، قائم مقام ناحية الإسحاقي أن جميع الجثث الـ 17 كانت تحمل آثار عيارات نارية ويبدو جلياً أنهم قُتلوا قبل شنّ الغارات الجوية.  وقد زعمت القوات متعددة الجنسيات في تقارير لها أن الغارات الجوية جاءت في سياق عملية لمكافحة الإرهاب وكرد فعل على إطلاق نار جاء من تلك البيوت.  وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، طالب مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق القوات متعددة الجنسيات بالمزيد من المعلومات حول هذه الغارة الجوية.

121. وصدر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في فورت كامبل في كنتاكي بالولايات المتحدة الأميركية حكم مشروط بالسجن لمدة 90 عاماً مع إمكانية إطلاق السراح بحق أحد الجنود الأمريكيين المتهمين بإغتصاب فتاة عراقية تبلغ من العمر 14 عاماًَ قبل الشروع بقتلها مع عائلتها.  وقد أُصدر هذا الحكم - الذي سيكون خاضعاً لمراجعة سلطة عسكرية عليا ويمكن تخفيضه - بحق المجند جيمس باركر بعد محاكمة عسكرية استمرت يومين. وقد أقر المذكور بإرتكابه جريمة الإغتصاب والقتل العمد ووافق على الإدلاء بشهادته بخصوص المتهمين الآخرين في القضية مقابل إعفائه من عقوبة الإعدام. 

122. وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، وجهت محكمة كامب بيندلتون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية تهماً الى ثمانية من مشاة البحرية الأميركية بقتل 24 مدنياً عراقياً العام الماضي أثناء مداهمة في بلدة حديثة جاءت إثر مقتل أحد رفاقهم من جراء انفجار عبوة ناسفة.  وقد اُتهم أربعة من مشاة البحرية الأميركية - كلهم من الرجال- بالقتل غير العمد. أما الأربعة الآخرين فقد كانوا من الضباط الذين لم يكونوا متواجدين أثناء عملية القتل بيد أنهم اُتهموا بالإخفاق في التحقيق في تلك العملية ورفع تقرير حيالها.  وكانت أخطر التهم قد نُسبت الى الرقيب فرانك ووتريتش وهو آمر سرية في السادسة والعشرين من العمر متهم بقتل إثني عشر مدنياً وإصدار أوامر بقتل ستة آخرين كانوا داخل منزل قامت سريته بتفتيشه.  أما بخصوص حادثة المحمودية فقد وُجهت تهم الى خمسة جنود بإغتصاب وقتل فتاة في الرابعة عشر وقتل عائلتها. وأقر جندي واحد فقط لغاية الآن بإرتكابه الجريمة ليُخفف عنه حكم الإعدام وقد تلقى ثانٍ حكماً بالطرد من الخدمة لأسباب مخلة بالشرف. 

تعزيز حقوق الإنسان

123. إستكمالاً للجهود المبذولة في سياق العهد الدولي مع العراق واصل الفريق العامل المعني بقطاع سيادة القانون ترأس المشاورات الدائرة حول الإصلاحات في سياق العدالة وسيادة القانون وإتاحة الفرص أمام المشاركات الهادفة لمجلس القضاء الأعلى ووزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والدفاع.  واستمرت المشاورات ضمن إطار عمل الفريق العامل المعني بقطاع سيادة القانون ضمن الإجتماع الأول للفريق الرئيسي التابع لوزارة الداخلية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.  هذا وقد تم تشكيل الفرق الرئيسية بغية تسهيل المشاورات على المستوى العملي وايضاح الاحتياجات قصيرة الأمد لمؤسسات سيادة القانون العراقية الرئيسية.

124. ووضع مكتب حقوق الإنسان مسودة إطار عمل للمساعدات مُقاماً على أساس إحتياجات وزارة الداخلية والتي عبرت عنها الوزارة في مطلع العام 2006 ضمن ورقة العمل الموحدة التي قدمها رئيس القضاء السيد مدحت المحمود نيابة عن محكمة العدل العُليا ووزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والدفاع والتخطيط والتعاون الإنمائي.  ومن المُزمع عقد مؤتمر حول سيادة القانون في بغداد في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 2007 حيث سيعرض منظوراً حقيقياً لمحكمة العدل العُليا والحكومة العراقية للإضطلاع بدور قيادي والمساهمة المجدية في تنمية وإصلاح مؤسسات قطاع العدل العراقي.  وسيناقش المؤتمر الذي سيترأسه رئيس القضاة بدعم ومشاركة وزارات أخرى والأمم المتحدة ومجتمع المانحين الإحتياجات طويلة الأمد وقصيرة الأمد في قطاع سيادة القانون.  وسيتمخض عن هذا المؤتمر وضع إطار عمل استراتيجي شامل في قطاع سيادة القانون، من ثم وضع العناصر الرئيسية لبرامج إصلاح العدالة.  وسيتضمن عمل الفرق الأساسية المتعددة على كيفية البدء في هذا العمل حيث ستعرضه وزارات عديدة ومحكمة العدل العُليا ومن ثم سيتم دمجه بإطار العمل الإستراتيجي الشامل لسيادة القانون.  وستُسهم نتائج هذا الإجتماع في العهد الدولي مع العراق والإبلاغ عن أي عمل ستقوم به الحكومة العراقية والمجتمع الدولي ضمن قطاع سيادة القانون خلال السنوات القليلة القادمة.

125. خلال فترة الإعداد للتقرير، قام مكتب حقوق الإنسان بالعديد من النشاطات ضمن إطار عمل "مشروع حقوق الإنسان للعراق 2006-2007".  وبناءً على الإعتقاد المتمثل بأن خلق قنوات إتصال مفتوحة وتبادل المعلومات بين وزارة حقوق الإنسان والوزارات الأخرى المعنية بسيادة القانون هو أمر ضروري للغاية لعملية وضع ثقافة تُعنى بحقوق الإنسان في العراق، نظّم مكتب حقوق الإنسان إجتماعاً في بغداد تحت عنوان: "تعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق: دور وزارة حقوق الإنسان."  في الفترة الواقعة بين 13-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وجاء تنظيم هذا الحدث بغية إتاحة الفرصة لوزارة حقوق الإنسان لعرض هيكلتها الجديدة ووظائفها الرئيسية أمام مسؤولين لدى الوزارات العراقية المعنية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب.  وقد أسفر هذا الحدث عن وضع توصيات معينة لأعمال تضطلع بها وزارة حقوق الإنسان كما كان منبراً للمناقشات المسهبة حول أفضل الطرق للرقي بحماية حقوق الإنسان وكذلك التعاون وتبادل المعلومات وعلى وجه الخصوص تنسيق أعمال المتابعة المعنية بحقوق الإنسان ضمن الهياكل الحكومية والمؤسسات الحكومية الأُخرى.

126. وكجزء من الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان والموافق في 10 كانون الأول / ديسمبر 2006، عقدت وزارة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب حقوق الإنسان، إجتماعاً حضره 32 ممثلاً عن كيانات إعلامية وطنية عراقية، ناقشوا مع وزير حقوق الإنسان طرق تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم لعمل الوزارة.  وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، استضافت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إجتماعاً لوزيرة حقوق الإنسان مع سفراء يمثلون عدة دول بغية مناقشة الطرق والنهج الرامية الى دعم نشاطات وزارة حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.  وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، التقت وزيرة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة، مع ممثلين عن 47 منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في جميع انحاء العراق.  هذا وقد اتاح هذا اللقاء الفرصة لتعزيز العلاقات بين الوزارة والمجتمع المدني ولتحديد سبل التعاون بغية تحقيق الأهداف المشتركة بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

127. وفيما ينسجم مع الأهداف المنصوص عليها ضمن مشروع حقوق الإنسان للعراق 2006-2007، واصل مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقديم الدعم الرامي لإنشاء مكتبات لحقوق الإنسان مجهزة جيداً وتعمل بشكل جيد لدى مختلف الوزارات ومجلس النواب والجامعات العراقية.  حيث تم توزيع شحنة من نشرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على بغداد وأربيل والبصرة ومختلف الوزارات والمؤسسات.  وكوسيلة إضافية للمساعدة على توفير وثائق حول حقوق الانسان بصورة ملائمة في المكتبات العامة والحكومية، نظم مكتب حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبالتعاون مع الشبكة الدولية لمعلومات ووثائق حقوق الإنسان دورة تدريبية إستمرت أعمالها لمدة عشرة أيام لحوالي 14موظفاً عراقياً يعملون لدى مكتبات قانونية وأُخرى تُعنى بحقوق الإنسان حول تقنيات إدارة المعلومات الحديثة، حيث جرت هذه الدورة في الفترة الواقعة بين 27 تشرين الثاني/ نوفمبر و 8 كانون الأول / ديسمبر 2006 في جنيف، سويسرا.

128. ومن أجل إستمرار عمل المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والتي قام مجلس النواب بتأسيسها، قام مكتب حقوق الإنسان بتطوير مشروع شامل مدته ثلاث سنوات والذي من المحتمل أن يقوم عدد من الدول المانحة المهتمة بالأمر بتمويله إضافة إلى الأمم المتحدة.  ويغطي المشروع كافة مجالات العمل الأساسية للجنة، بما في ذلك تدريب المفوضين وحمايتهم.  
129. وفيما يتماشى مع المعاهدة التي تنص على أن حقوق النساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، بدأ مكتب حقوق الإنسان بإجراء دراسة حول أوضاع حقوق نساء الأقليات في العراق.  وتم القيام بهذه الدراسة بمشاركة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والفريق الدولي لحقوق الأقليات ومجلس الأقليات العراقية.  ولن توثق الدراسة أوضاع النساء الأقليات فحسب، بل سيتم تقديمها أيضاً وفقاً لأسس زاخرة بالمعلومات يتسنى استخدامها بفعالية في أي برنامج أو سياسة تهدف الى دعم وتحسين أوضاع نساء الأقليات.  وضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي 10-11 كانون الأول / ديسمبر 2006، نظّم مكتب حقوق الإنسان، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، اجتماعاً تحضيرياً في عمان – الأردن بغية تطبيق هذه الدراسة، حيث جمع هذا اللقاء المنظمات الشريكة المختلفة وفريق البحوث.  وكذلك ضمن نشاطات أسبوع حقوق الإنسان في العراق، قدّم مكتب حقوق الإنسان الدعم لوزارة حقوق الإنسان في العراق في إطلاق مسابقة ملصقات للمدارس الإبتدائية والثانوية في جميع أرجاء البلاد، حيث تعد هذه المسابقة بمثابة اداة لرفع الوعي بين صفوف طلبة المدارس حول أهمية تعزيز حقوق الإنسان، وستقام هذه المنافسة من خلال وزارتي التربية وحقوق الإنسان العراقيتين.

البصرة

130. في البصرة، أنهى مكتب حقوق الإنسان بنجاح، وبتنسيق وتعاون من وزارة حقوق الإنسان، ثلاث حلقات عمل تدريبية حول "قيادة البصرة والوعي بحقوق الإنسان"، والتي بدأت في 20 تشرين الأول/اكتوبر وأختتمت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006. 
131. شارك في هذه الحلقات حوالي 85 موظفاً رفيع المستوى وزعيماً دينياً وعضواً لدى أحزاب سياسية وعضواً لدى مجلس المحافظات وممثلاً عن وزارات إقليمية ومنظمات غير حكومية وشيخ عشيرة حيث تمت مناقشة العديد من التوصيات والإهتمامات المعنية بحقوق الإنسان، كان من بينها رفع الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال وسيادة القانون والمعايير العربية والدولية والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.
أربيل

132. احتفل مكتب حقوق الإنسان في أربيل باليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر توزيع ملصقات صممها المكتب تُذكر بهذا الحدث ونسخة خاصة من أقراص مدمجة تحتوي على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية ومواد تُعنى بحقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية على منظمات غير حكومية وجامعات ووكالات حكومية ووزارات.  كما إلتقى أعضاء مكتب حقوق الإنسان مع العديد من المنظمات غير الحكومية ومسؤولين برلمانيين وعلى مستوى المحافظات ووزارء من المحافظات الثلاث خلال فترة الإعداد للتقرير لمناقشة أمور معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.  كما نظّم مكتب حقوق الإنسان حلقة العمل الأولى الداخلية التي إستمرت نصف يوم بعنوان "مراقبة الإنتهاكات بحقوق النساء والإبلاغ عنها"، في مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 18 كانون الأول/ديسمبر حيث حضرها 14 مشاركاً يعملون لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لدى المحافظات الثلاث وممثلين عن الوزارات والبرلمان.  وهذه الحلقة هي الأولى ضمن سلسلة حلقات عمل داخلية لمجموعات صغيرة من المشاركين تركز على الأمور المنهجية في مجال حقوق الإنسان وتدريبات على المهارات الفنية ككتابة التقارير.
*******
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مجموع القتلى المدنيين لعام 2006





المجموع








� . تقييم منظمة الهجرة الدولية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2006





� اعتمدت أعداد المدنيين الذين قتلوا بسبب العنف على إحصاءات جُمعت من كل من وزارة الصحة من خلال المستشفيات التابعة لها في أرجاء البلاد ومعهد الطب العدلي في بغداد.  وجدير بالأشارة أن اعداد قتلى شهر كانون الأول/ديسمبر لبعض المحافظات لم تكن قد اُدرجت في المجموع النهائي المُقدم بعد.  





  �   يرجى مراجعة التقرير الخاص بحقوق الإنسان لشهري أيار/مايو – حزيران/يونيو 2006. 





�   وحسب ما ذكر تقرير معهد الحرب والسلام، "فإن المحاكمات، التي يترأسها رجال دين صغيري السن وعديمي الخبرة، تُعقد (...) في قاعات إعتيادية.  ويواجه المثليون  وأولئك الذين يقومون بعمليات الإغتصاب عقوبات تتراوح بين 40 جلدة إلى عقوبة الموت.  (...) ويعتقد أحد القضاة من الذين نصًبوا أنفسهم في مدينة الصدر أن الشذوذ الجنسي في العراق قد بدأ يتضاءل.  وقال أن "أغلب مثليي الجنس قد تم قتلهم فيما هرب الآخرون".  وبالفعل فقد إرتفع بشكل ملحوظ عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.  (...) ويصرّ على أن لدى المحاكم الدينية الكثير لتفخر به، قائلاً "نحن الآن نمثّل مجتمعاً طالبنا بحمايته لا من اللصوص والإرهابيين فحسب بل من هذه الأفعال [المشينة] أيضاً". تقرير معهد الحرب والسلام: المثليون في بغداد خائفون على حياتهم (20 تشرين الأول/أكتوبر 2006)، متوفر على الموقع الألكتروني http://www.iwpr.net/
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